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مســــائل حقـــــوق الإنســـــان: مســـــائل حقـــــوق 
الإنسان، بما في ذلــك النــهوج البديلـــة لتحســين 
التمتـــــع الفعلــــي بحقــــوق الإنســــان والحريــــات 

 الأساسية 
الحق في التنمية 

مذكرة أعدها الأمين العام** 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير الخبير المستقل المعـني بـالحق في 
التنمية، السيد أرجـون سـانغوبتا، عمـلاً بقـرار الجمعيـة العامـة ١٧٥/٥٤ وقـرار لجنـة حقـوق 

الإنسان ٥/٢٠٠٠. 

 
 

 .Corr.2 و Corr.1 و A/55/150 *
وفقا للفقرة ١ من الفرع جيم من قرار الجمعية العامـة ٢٤٨/٥٤، يقـدم هـذا التقريـر في ١٧ آب/أغسـطس  **

٢٠٠٠ وذلك لكي يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المستوفاة. 



200-61280

A/55/306

 
 تقرير الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية* 

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٣أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مضمون الحق في التنمية: ما الذي سينفذ ٤٤-١٤ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في التنمية بوصفه حقا في عملية التنمية ١٥٨-٢٥ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعمال الحق في التنمية ٢٦١٢-٣٨رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على الفقر وإعمال الحق في التنمية ٣٩١٧-٦٣خامسا -

. . . . . . . . . . . الاستنتاجات والمبادئ التوجيهية المقترحة لإعمال الحق في التمنية ٦٤٢٩-٧٢سادسا -
 

 
 

يعرب الخبير المستقل عن امتنانه لجوليـا هاوزرمـان الـتي قـامت بتأسـيس �الحقـوق والإنسـانية� ولسـريدهار  *
فينكاتابورام من مدرسة هارفرد للصحة العامة لما قدماه من مساعدة وأبدياه من تعليقات على هذا التقرير. 



00-612803

A/55/306

 
مقدمة  أولا -

أحــاط الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي علمــــاً، في مقـــرره ٢٦٩/١٩٩٨ المـــؤرخ  -١
٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٢/١٩٩٨ فـــأيد، بــالنظر إلى الحاجــة 
الماسة لتحقيق المزيد من التقـدم صـوب إعمـال الحـق في التنميـة كمـا هـو موضـح في الإعـلان 
بشأن الحق في التنمية (قرار الجمعية العامة ١٢٨/٤١، المرفـق)، توصيـة اللجنـة القائلـة بإنشـاء 
آليـة للمتابعـة تتضمـن تعيـين خبـير مسـتقل يقـدم إلى الفريـق العـــامل المفتــوح العضويــة المعــني 
بالتنمية في كل دورة من دوراته دراسـة عــن الحالــة الراهنـة للتقـدم المحـرز في إعمـال الحـق في 
ــــة الأولى (E/CN.4/1999/WG.18/2) في تمـــوز/يوليـــه  التنميــة. وقــدم الخبــير المســتقل الدراس
١٩٩٩. وكان التقرير سيناقَش من قبل الفريق العامل في دورتيه المعقودتين في أيلـول/سـبتمبر 
وكـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩؛ بيـــد أن الفريــق العــامل لم يتمكــن مــن الاجتمــاع في عــام 
١٩٩٩ والمقرر أن ينعقد في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وللفريق العامل الآن سنة أقـل لإنجـاز 
المهمـة الـتي أناطتـها بـه لجنـة حقـوق الإنسـان. وكـان الخبـــير المســتقل ينتظــر ورود تعليمــات 

واقتراحات من الفريق العامل بشأن التقدم المحرز في أعماله. 
ـــة العامــة، في قرارهــا ١٧٥/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر  ودعـت الجمعي -٢
١٩٩٩، الخبير المستقل إلى تقديم تقارير شاملة إليها في دورا الخامسـة والخمسـين عـن أمـور 
منها آثار الفقر والتكيف الهيكلي والعولمـة وتخفيـف القيـود الماليـة والتجاريـة وإلغـاء الضوابـط 
التنظيمية على فرص التمتع بـالحق في التنميـة في البلـدان الناميـة. وهـذه اـالات المفـروض أن 
يقدم الخبير المستقل بشأا تقارير عامة جداً. والمقصود بكل وضـوح لم يكـن إدراجـها جميعـاً 
في تقرير واحد شامل بل النظر فيها في عدد مـن التقـارير علـى أن يختـار الخبـير المسـتقل نسـق 

المواضيع ذات الصلة بإعمال الحق في التنمية. 
وامتثـالاً لقـرار الجمعيـة العامـة ١٧٥/٥٤ يعـــتزم الخبــير المســتقل تقــديم سلســلة مــن  -٣
التقارير تغطي مختلف المواضيع المحددة في القرار المذكور وذلــك لكـي تناقشـها الجمعيـة العامـة 
في دوراـا المقبلـة. ويركـز هـذا التقريـر علـى علاقـات تتصـل بـالفقر وكيـف أـــا تؤثــر علــى 
احتمالات إعمال الحق في التنمية وكيف أن القضاء على الفقر يمكنه الإسـهام في إعمـال هـذا 
E) بـين الســـمات  /CN.4/1999/WG.18/2) الحـق. وتقريـر عـام ١٩٩٩ بشـأن الحـق في التنميـة
البارزة لعملية إعمال الحق في التنمية وبرنامجاً لتنفيذ هذا الحق خطوة خطوة. ويشكل القضـاء 
على الفقر عنصراً أساسياً من ذلك البرنامج ومن شأن مناقشة للقضايا ذات الصلـة بـالحد مـن 
الفقر أن تبرز طبيعة وسمـات ـج إعمـال الحـق في التنميـة بوصفـه حقـاً مـن حقـوق الإنسـان. 
ويتضمـن هـذا التقريـر محاولـة لتلخيـص الحالـة الراهنـة لتنفيـذ الحـق في التنميـة ويبسـط المبــادئ 
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التوجيهيـة لتنفيـذ ذلـك الحـق خطـوة خطـوة بمـا يتمشـى مـع الخطـوط المقترحـة في تقريـر عـــام 
ـــم الابتدائــي والحــق في الرعايــة الصحيــة  ١٩٩٩ عـن إعمـال الحـق في الغـذاء والحـق في التعلي

الأولية. 
 

مضمون الحق في التنمية: ما الذي سينفذ  ثانيا -
في تقرير عام ١٩٩٩ (E/CN.4/1999/WG.18/2، الفقرات ٣٦ - ٤٦) جـرى تحليـل  -٤
مضمون الحق في التنمية بالاعتماد علـى نـص إعـلان الحـق في التنميـة. ويـرد في الفقـرة ١ مـن 
المادة ١ من الإعلان ما نصه �الحق في التنميـة حـق مـن حقـوق الإنسـان غـير قـابل للتصـرف 
ـــق تنميــة اقتصاديــة  وبموجبـه يحـق لكـل إنسـان ولجميـع الشـعوب المشـاركة والاسـهام في تحقي
واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع ذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميـع حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية إعمالاً تاماً". فهذه المادة تعـبر صراحـة عـن مبـادئ ثلاثـة هـي: (أ) هنـاك 
حـق غـير قـابل للتصـرف يسـمى الحـق في التنميـة؛ (ب) وهنـاك عمليـة معينـــة قوامــها التنميــة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي إطارهـا يمكـن إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية إعمالاً تاماً؛ و(ج) الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان وبموجبـه يحـق 
لكل إنسان ولجميع الشعوب المشـاركة والإسـهام في عمليـة التنميـة المعينـة تلـك والتمتـع ـا. 
ويؤكد المبدأ الأول الحـق في التنميـة بوصفـه مـن حقـوق الإنسـان غـير القابلـة للتصـرف وهـو 
على هذا النحو حق لا يمكن المساومة عليـه والتفريـط فيـه. ويحـدد المبـدأ الثـاني عمليـة التنميـة 
باعتبارها إعمالاً "لحقوق الإنسان" الوارد ذكرها في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وغـيره 
من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتمدا هيئات الأمم المتحدة. ويحـدد المبـدأ الثـالث 

الحق في التنمية بوصفه ينطوي على الإفادة من عملية التنمية تلك. 
وتبلور مواد أخرى واردة في الإعلان هذه المبـادئ كمـا نوقشـت بإسـهاب في تقريـر  -٥
عام ١٩٩٩. والمبدأ الأول الذي يؤكد أن الحق في التنمية هو حـق مـن حقـوق الإنسـان وقـد 
حظـي الآن بقبـول دولي مـن خـلال إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي اعتمـده المؤتمـر العــالمي 
ــــه ١٩٩٣ (A/Conf.157/24 (الجـــزء الأول، الفصـــل  لحقــوق الإنســان في ٢٥ حزيــران/يوني
الثالث)). ففي الفقرة ١ من إعلان فيينـا، أعـاد المؤتمـر العـالمي تـأكيد الحـق في التنميـة بوصفـه 
حقـاً عالميـاً وغـير قـابل للتصـرف وجـزء لا يتجـــزأ مــن حقــوق الإنســان الأساســية؛ ويذكــر 
الإعلان كذلك أن الطابع العالمي لهـذه الحقـوق والحريـات لا يمكـن أن يكـون محـل تشـكيك. 
وهذا يعني أن جميع الحكومات وخاصـة منـها الحكومـات الـتي كـانت جـزءاً مـن توافـق الآراء 
الذي حصل في فيينا قد تعهدت باحترام الحق في التنمية بوصفه حقـاً مـن حقـوق الإنسـان في 

كافة تصرفاا ومعاملاا. 
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ومـن يملـك حقـاً يعـني أنـه يملـــك المطالبــة بشــيء لــه قيمــة مــن غــيره مــن النــاس أو  -٦
المؤسسات أو الدولة أو اتمع الدولي وجميعهم عليهم التزام توفـير تلـك الحاجـة ذات القيمـة 
أو المساعدة على توفيرها. وقد وصفت آمارتيـا سـين الحـائزة علـى جـائزة نوبـل وجهـة النظـر 
السائدة بشأن السمات الأساسـية للحقـوق علـى النحـو التـالي: "الحقـوق مسـتحقات تسـتلزم 
واجبات متبادلة. فإذا كان "أ" صاحب حق في "س" فـلا بـد حينئـذ مـن وجـود وكالـة لتكـن 
هي "ب" التي عليها واجب تزويد "أ" ب "س"(١) والتسليم بحق من الحقوق يقتضـي تعيـين مـن 
عليه واجب أداء ذلك الحق أو التمكين من أدائه. وأي محاولـة لتـبرير اسـتخدام الحقـوق يجـب 
أن يسبقها تعيين لطابع العناصر القيمة التي تعتبر مستحقات أو حقـوق ثم تعيـين الجـهات الـتي 

عليها الواجبات المقابلة من أجل الوفاء بتلك الحقوق. 
وفي بداية تاريخ حركــة حقـوق الإنسـان كـان هـذا التـلازم بـين الحقـوق والواجبـات  -٧
مفهوماً فهماً يفتقر إلى المرونة. فالحقوق لا تكـون مقبولـة إلا إذا كـانت قابلـة للتنفيـذ وذلـك 
يستلزم مضاهاة المطالبة بـالحقوق بالتزامـات مقابلـة مـع طـرق قابلـة للتحديـد تمكـن مـن عليـه 
التزام من أدائه. وتصف سين هذه المضاهاة بالاستناد إلى مفهوم الفيلسوف كـانط ل "الالـتزام 
الأمثل". فبالنسبة لمـن يتبنـون الحقـوق بوصفـها "التزامـات مثلـى"، فـإن القـول بـأن لكـل فـرد 

الحق في الغذاء لا يعني الكثير ما لم يتيسير تعيين الواجبات والمنهجيات لأداء ذلك الالتزام. 
وعلى مر الأيام، خلـف هـذه النظـرة المتحجـرة واللامرنـة للحقـوق فـهم أوسـع يقـوم  -٨
على أساس العلاقة الرابطة بين الحقوق والواجبات من حيث ما تصفه سين بأنـه نظـرة كـانط 
إلى "الالتزامات المثلى". وعوضاً عن الربط الأمثل للحقوق بواجبات دقيقـة ملقـاة علـى عـاتق 
ـــى العمــوم إلى أي جهــة يمكــن لهــا أن  وكـلاء معينـين كمـا تقـول سـين "توجـه المطالبـات عل
تساعد" وتتحول الحقوق إلى "معايير" لسلوك أو عمل الوكـلاء مـن مثـل الأفـراد الآخريـن أو 
الدولة أو اتمع الدولي الذين يمكنهم الإسهام في الوفاء بتلك الحقوق. ومع ذلك ولكـي يتـم 
التسليم بمطالبة بوصفها حقاً من الحقوق، لا بد من إثبات إمكانيـة إعمـال هـذا الحـق. والحـق 
الذي لا يمكن إعماله وإن يكن مشروعاً يمكن أن يكــون غايـة اجتماعيـة ولكـن ليـس حقـاً أو 
حقاً "صحيحاً" كما وصفه الفيلسـوف فـايندرغ. وحـتى في عـالم يخلـو مـن الالتزامـات المثلـى 
فلا بد من إثبات إمكانية إعمال الحق من حيث المبدأ على الأقل أي بيان كيـف أن أصحـاب 
حق مختلفين إن هم تكاتفت جهودهم بشـكل منسـق وفقـاً لبرنـامج عمـل وضـع علـى أسـاس 

سليم يمكنهم إعمال ذلك الحق. 
ـــؤدي تلقائيــاً إلى الإعمــال الفعلــي. فالإعمــال  ولكـن الجـدوى مـن حيـث المبـدأ لا ت -٩
الفعلي للحقوق من شأنه أن يعتمد علـى اتفـاق كافـة مـن عليـهم واجبـات بـالعمل معـاً وفقـاً 
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لبرنــامج ولبعــض الاجــراءات الملزمــة لتنفيــذ ذلــك الاتفــاق. والتشــريع الــذي يحــــول حقـــاً 
"صحيحاً" إلى "حق قانوني" يمثل واحداً من هـذه الاجـراءات ولكـن ليـس بـالضرورة الاجـراء 
الوحيـد. فـهناك طـرق عديـدة لجعــل الاتفــاق ملزمــاً بالنســبة لمختلــف مــن عليــهم واجــب. 
ويصدق هذا بصورة خاصة إذا كـانت الجـهات الـتي عليـها واجـب هـي دول أطـراف مختلفـة 
ولا يمكن اختزال الالتزامات الناقصة إلى التزامات قانونية. وحتى إذا ما تعذر تشريع حـق مـن 
الحقوق أمكن مع ذلك إعماله إذا تيسر وضع أجراء متفق عليه لإعماله. وبعبـارة أخـرى فـإن 
مثـل هـذا الاجـراء المتفـق عليـه الممكـن أن يكـون ملزمـاً بالنسـبة لكافـة الأطـراف مـن الناحيــة 
القانونية أو الأدبية أو المواثيـق الاجتماعيـة يكـون ضروريـاً لإعمـال حـق سـارٍ أي حـق ممكـن 

إعماله من خلال التفاعل بين أصحاب الحق وأصحاب الالتزامات. 
وإن التسـليم بحـق بوصفـه حقـاً مـن حقـوق الإنسـان يرفـع مـن مركــز ذلــك الــق إلى  -١٠
مستوى الحق القابل للتطبيق عالمياً ويعبر عن معيار للعمل بالنسبة للجهة المطَالَبة سـواء كـانت 
أشخاصاً أو مؤسسة أو هي الدولة أو اتمع الدولي. وتضفـي علـى تنفيـذ ذلـك الحـق أولويـة 
للمطالبة بالموارد والقدرات الوطنية والدولية وتوجب علاوة على ذلـك علـى الدولـة واتمـع 
الـدولي فضـلاً عـن سـائر وكـالات اتمـع بمـن في ذلـــك الأفــراد تنفيــذ ذلــك الحــق. وتنــص 
الفقرة ١ من إعلان فيينا على أن "حقوق الإنسان والحريات الأساســية هـي حقـوق يكتسـبها 
ــــالولادة وأن حمايتـــها وتعزيزهـــا همـــا المســـؤولية الأولى الملقـــاة علـــى عـــاتق  جميــع البشــر ب
الحكومات". وعلى سبيل إعادة تأكيد الالتزام الوارد في المـادة ٥٦ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 
والقاضي باتخاذ اجراءات مشتركة ومنفصلة ينص إعلان فيينا تحديداً، في الفقرة ١٠ علـى مـا 
يلي: "ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضاً من أجـل ضمـان التنميـة وإزالـة العقبـات الـتي 
تعـترض التنميـة. وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يشـجع قيـام تعـاون دولي علـى إعمـال الحــق في 

التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية". 
والبرنامج الذي لخصه الخبير الخاص لتنفيذ الحق في التنمية مبني على هـذه الدعـوة إلى  -١١
التعاون الدولي الواردة في إعـلان فيينـا الـذي تبـنى مـا ورد في الإعـلان بشـأن الحـق في التنميـة 
الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة بقرارهـا ١٢٨/٤١ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٨٦، 
وفي إعلان عام ١٩٨٦ ارتكز واجب اتمـع الـدولي التعـاون علـى أسـاس المـادتين ٥٦ و٥٧ 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي لـه المركـز القـانوني لمعـاهدة دوليـة. وفي إعـــلان عــام ١٩٨٦ 
ــن  يعـرف الحـق في التنميـة بوصفـه حقـاً مـن حقـوق الإنسـان في المـادة ١ ثم يحـدد مـا يقابلـه م
الواجبات والالتزامات تحديداً واضحاً بالنسبة لمختلف الجـهات الفاعلـة كمـا وردت مناقشـته 
E، الفقـرات ٤٠- /CN.4/1999/WG.18/2) في تقرير عام ١٩٩٩ الـذي أعـده الخبـير المسـتقل

٤٣). وعلى سبيل المثال ووفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢ من إعـلان عـام ١٩٨٦ "يتحمـل جميـع 
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البشـر مسـؤولية عـن التنميـــة فرديــاً وجماعيــاً". ويجــب عليــهم اتخــاذ تدابــير مناســبة تضمــن 
"الاحترام التام لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الخاصـة ـم، فضـلاً عـن واجبـام تجـاه 
اتمـع". وعلـى الإنســـان أن يعمــل فرديــاً وكعضــو في جماعــات أو مجتمعــات محليــة وعليــه 

واجبات تجاه اتمعات المحلية لا بد من أدائها لتعزيز عملية التنمية. 
واستناداً إلى المادة ٣ من إعلان عام ١٩٨٦ "تتحمـل الـدول المسـؤولية الرئيسـية عـن  -١٢
يئة الأوضاع الوطنية والدوليـة المواتيـة لإعمـال الحـق في التنميـة". ومسـؤولية الـدول مكملـة 
لمسـؤولية الأفـراد وتتعلـق أساسـاً بتهيئـة الأوضـاع لإعمـال الحـق في التنميـة وليـس بـــالضرورة 
إعمال التنمية بصورة فعلية. والتدابير الحكومية اللازمة لتهيئة تلــك الظـروف مبلـورة في مـواد 
مختلفـة مـن حيـث العمليـات الوطنيـة والدوليـة علـى حـد سـواء. فعلـى الصعيـد الوطـــني، تبــين 
الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ أن "مـن حـق الـدول وواجبـها وضـع سياسـات إنمائيـة وطنيـة ملائمــة" 
وتفيد المادة ٨ أنه "ينبغي للدول أن تتخذ ... جميـع التدابـير اللازمـة لإعمـال الحـق في التنميـة 
وكذلك أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع االات. بالاضافة إلى ذلك يطلـب إلى الـدول، 
بموجب الفقرة ٣ من المادة ٦، أن تتخذ خطوات "لإزالة العقبات الـتي تعـترض سـبيل التنميـة 
والناشــئة عــن عــدم مراعــاة الحقــوق المدنيــة والسياســية، فضــلاً عــــن الحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعية والثقافية"، لأن إعمال هذه الحقـوق وتعزيزهـا وحمايتـها ضـروري لإعمـال الحـق 

في التنمية "نظراً إلى أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة".  
وفيمـا يتعلـق بواجـب الـدول العاملـة علـى الصعيـد الـدولي، فـإن إعـلان عـــام ١٩٨٦  -١٣
صريح في التشديد علـى الأهميـة الحاسمـة الـتي يكتسـيها التعـاون الـدولي. وتفيـد الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٣ أن "من واجب الدول أن تتعاون بعضها مـع بعـض في تـأمين التنميـة وإزالـة العقبـات 
التي تعترض التنمية وينبغي لها أن تؤدي واجباا على نحـو يعـزز عمليـة إقامـة نظـام اقتصـادي 
دولي جديد على أساس من المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلـة. ويكـرر هـذا الأمـر 
نفسـه في المـادة ٦ الـتي تنـص علـى أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تتعـاون بغيـة تعزيـــز وتشــجيع 
وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية". واسـتنادا إلى 
المادة ٧ يتعين على كافة الدول تعزيز السلم والأمن الدوليين ونزع السـلاح الكـامل وضمـان 
استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابـير نـزع السـلاح لأغـراض التنميـة الشـاملة ولا سـيما 

تنمية البلدان النامية. 
والأهم من ذلك هو أن المادة ٤ تعلن بشـكل قـاطع أن مـن واجـب الـدول أن تتخـذ  -١٤
خطـوات فرديـاً وجماعيـاً لوضـع سياسـات إنمائيـة دوليـة ملائمـة بغيـــة تيســير إعمــال الحــق في 
التنمية إعمالاً تاماً. وهي تسلم بأن مـن المطلـوب القيـام بعمـل متواصـل لتعزيـز تنميـة البلـدان 
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الناميـة علـى نحـو أسـرع. ثم تبـين مـن بعـد ذلـك أن التعـاون الـدولي الفعـال، كتكملـة لجــهود 
البلدان النامية، "أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسـائل والتسـهيلات الملائمـة لتشـجيع تنميتـها 
الشاملة". ومقتضى هذا الشرط يغدو أوضح عند قراءته بـالاقتران مـع الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ 
الـتي تنـص علـى أن الـدول ليـس مـن حقـها فحسـب بـل ومـــن واجبــها أن تضــع السياســات 
الإنمائية والوطنية الملائمـة وأن سـائر الجـهات الفاعلـة التابعـة للمجتمـع الـدولي مطالبـة بتيسـير 
هذه العملية. ومن الواضح أن الـدول بمفردهـا قـد لا تكـون قـادرة علـى صياغـة وتنفيـذ تلـك 
العملية في عالم سائر في طريق العولمة والترابط المتزايدين بدون التعاون مع الدول والوكـالات 

الدولية الأخرى. 
الحق في التنمية بوصفه حقا في عملية التنمية  ثالثا -

يحدد إعلان عام ١٩٨٦ طبيعة الحق الذي تتم المطالبة به كحق مـن حقـوق الإنسـان  -١٥
في المادة ١ بوصفها عملية تنمية من نوع خاص. فقـد تكـون هنـاك طـرق عديـدة شـتى يمكـن 
ا لبلد ما أن يتطور - من قبيل الزيادة الحادة في الناتج المحلي الإجمالي أو التصنيـع السـريع أو 
النمو الذي يحفزه التصدير - ربما تسفر عن أوجـه متناميـة مـن اللامسـاواة ونواحـي التفـاوت 
الإقليمي أو الدولي والعمالة المتقلبة إلى جانب قدر ضئيل من الضمان الاجتماعي ومعه تركـز 
الثروة والقوة الاقتصادية دون أن يكون هناك ما يتمشى مع هذا التطـور مـن خفـض لمسـتوى 
الفقـر أو تحسـن في المؤشـرات الاجتماعيـة المتعلقـة بـالتعليم والصحـــة والتنميــة الشــاملة لكــلا 
الجنسـين أو الحمايـة البيئيـة. والأهـم مـن ذلـك أن في الإمكـان أن يحقـق بلـد مـا نمـواً بالمفـــهوم 
المتعــارف ولكــن دون أن يحقــق أي تحســن في أداء الحقــوق المدنيــة والسياســــية أو الحـــق في 
المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة. وعمليـات التنميـة هـذه لا تعتـبر جـزءاً مـن عمليـة التنميـة الـــتي 
يحميها إعلان عام ١٩٨٦ والتي هي محل مطالبة بوصفـها حقـا مـن حقـوق الإنسـان. وعمليـة 
التنمية التي يمكن من خلالها إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً هـي 

التي يحق لكل إنسان أن يتمتع ا بوصفها حقا إنسانياً عالمياً. 
وعمليـة التنميـة الـتي "يمكـن عـن طريقــها إعمــال كافــة حقــوق الإنســان والحريــات  -١٦
الأساسـية إعمـالاً تامـاً" ورد وصفـها في العديـد مـن مـواد إعـــلان عــام ١٩٨٦ بوصفــها مــن 
أهداف السياسات أو التدابير الإنمائيـة الراميـة إلى إعمـال الحـق في التنميـة. فعلـى سـبيل المثـال 
تفيد الفقرة ٣ من المادة ٢ علـى أن مـن شـأن هـذه العمليـة "التحسـين المسـتمر لرفاهيـة جميـع 
السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفـة في التنميـة وفي التوزيـع 
العادل للفوائد الناجمـة عنـها". وتنـص المـادة ٨ بشـكل أكـثر تحديـداً علـى أن إعمـال الحـق في 
التنمية من شأنه أن يكفل "تكـافؤ الفـرص للجميـع في إمكانيـة وصولهـم إلى المـوارد الأساسـية 
والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل"، فضـلاً "عـن 
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ـــة الملائمــة" والقضــاء المــبرم علــى كافــة نواحــي الظلــم  الإصلاحـات الاقتصاديـة والاجتماعي
الاجتماعي، كما ينص على أنه ينبغي "أن يكون للمرأة دور نشط في عملية التنمية". 

ويوضح تقرير عام ١٩٩٩ تفصيلاً طبيعة عملية التنمية التي تتـم المطالبـة ـا بوصفـها  -١٧
حقـا مـن حقـوق الإنسـان. إذ إـا عمليـة يتـم مـن خلالهـــا إعمــال "جميــع حقــوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية" وهـي تتصـل اتصـــالاً وثيقــاً بــأداء الحقــوق المدنيــة والسياســية وحريــة 
ـــتي لا يمكــن  المشـاركة في عمليـات اتخـاذ القـرارات والتمتـع بمزايـا التنميـة في كافـة اـالات ال
إعمالهـا دون أداء للحقـوق المدنيـة والسياسـية. وعـلاوة علـى ذلـك فـإن مفـهوم عمليـــة تنميــة 
كـهذه متجـذر في إعمـال مبـادئ المســـاواة والعدالــة الاجتماعيــة. وحركــة حقــوق الإنســان 
بأسـرها قائمـة علـى أسـاس المسـاواة في المعاملـة بـين كافـة أفـــراد البشــر والتكــافؤ في الفــرص 
والمطالبة بإقامة العدل والحركة الرامية إلى صياغة الحق في التنمية كانت في البدايـة بـوازع مـن 
إقامـة نظـام اقتصـادي دولي متسـم بالمسـاواة. إذ إن تقســـيم العــالم إلى شمــال وجنــوب الــذي 
حصـل في السـبعينات والثمانينـات ربمـا يكـون قـد فقـد الكثـير مـن أهميتـه اليـوم وهـو يتطلـــب 
إعادة تفكير جوهري في النظام الاقتصادي الدولي الجديـد. ومـع ذلـك فـإن التطلـع إلى تحقيـق 
الإنصاف والعدل الاجتماعي يظل وازعاً أساسياً لجميع المطالبات بكافة حقـوق الإنسـان ولا 

يمكن فصله عن أي برنامج لإعمال الحق في التنمية. 
وعلـى هـذا النحـو فـإن إعمـال الحـق في التنميـة يتخطـى إلى حـد بعيـد تحسـين التنميــة  -١٨
البشرية. فمفهوم التنمية البشرية في حد ذاتـه يقـوم علـى التحسـن الجوهـري مقارنـة بالمفـاهيم 
السـابقة للتنميـة القائمـة علـى أسـاس تزايـد الـثروة والنـاتج المـادي أو النــاتج المحلــي الإجمــالي. 
ودلائـل التنميـة البشـرية الإجماليـة، مثـل مؤشـر التنميـة البشـرية الـذي نـادى بـه برنـامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي، عادة ما تقرن الناتج المحلـي الإجمـالي ببعـض المسـتويات البسـيطة مـن الصحـة 
والتعليم مثل العمر المتوقع ورفع الأمية أو عدد سنين الدراسة. بيد أا لا تبين كيـف أن هـذه 
المؤشرات رفعت من مستوى إعمال حقوق الإنسـان أو كيـف تـؤدي هـذه الحقـوق. وهنـاك 
بعض الشواغل المتعلقة بالإنصاف والعدل وبالحريات الأساسية الـتي تتنـاول أحيانـاً في التقريـر 
عن التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولكن نادراً ما تشكل مثـل هـذه 

الشواغل أساس الحجج أو البرامج الرامية إلى تحسين التنمية البشرية. 
وج التنمية البشرية وج حقوق الإنسان هما جان متكاملان أساساً. حيـث يمكـن  -١٩
أن ينظر إلى ــج حقـوق الإنسـان بوصفـه تنميـة بشـرية يضطلـع ـا في شـكل إعمـال حقـوق 
الإنسـان. وهـذا النـهج منصـوص عليـه تحديـداً في إعـلان عـام ١٩٨٦ وفي القـــرارات الدوليــة 
اللاحقة بوصفه عملية تقوم على المشاركة وعلى مبدأ المساءلة والشفافية بروح من الإنصـاف 
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في اتخاذ القرارات وتقاسم ثمار وحصائل هذه العملية فضلاً عـن الحفـاظ علـى الحقـوق المدنيـة 
والسياسـية. والأهـداف الـــتي ترمــي إليــها التنميــة تحــدد بوصفــها مطالبــات أو اســتحقاقات 
لأصحاب حقوق يتوقع ممن عليـهم واجبـات إعمالهـا أن يحموهـا ويعززوهـا في كنـف احـترام 
معايـير حقـوق الإنســـان الدوليــة القائمــة علــى الإنصــاف والعــدل. وفي تقريــر عــام ١٩٩٩ 
(E/CN.4/1999/WG.18/2)، تمــت الإشــارة إلى الحقــوق القابلــة للإنفــــاذ وحقـــوق الإنســـان 
المسـتمدة مـن الكرامـة البشـرية بالاسـتناد إلى الإنصـاف أو مفـهوم المســـاواة بــين جميــع أفــراد 
البشر. والإنصاف ذا المعنى وثيق الارتباط بالقسـط أو مبـادئ اتمـع العـادل، وـج التنميـة 
من منظور حقوق الإنسان يجب أن يكفل كـون إعمـال تلـك الحقـوق ينمـي روح الإنصـاف 

والعدل. 
وفي تقرير عام ١٩٩٩ (E/CN.4/1999/WG.18/2 ، الفقرة ٣١)، يرد أن "مـن فوائـد  -٢٠
اسـتخدام ـج التنميـة مـن منظـور حقـوق الإنســـان هــو أن هــذا النــهج يركــز علــى أولئــك 
المتخلفـين عـن غـيرهم في التمتـع بحقوقـهم، ويسـتوجب اتخـاذ إجـراءات إيجابيـة لفــائدم. وفي 
المواد المكرسة لحقوق الإنسان كثيراً ما تعالج هذه المسألة من حيث مراعاة أفقر فئات اتمـع 
أو أضعفها. وهذا من الناحية النظرية تطبيـق لمبـادئ راولـز عـن التبـاين الـتي تسـتوجب تحقيـق 
أقصى فائدة لأعوز الناس أياً كانت تأثيرات هـذه العمليـة في امتيـازات بقيـة النـاس"(٢). وتبعـاً 
لذلك يمثل التقليل من الفقر أهم إسهام يمكن تقديمـه في مجـال تنميـة روح الإنصـاف والعـدل. 
وإن أي زيـادة في التنميـة البشـرية يتـم الاضطـلاع ــا علــى أســاس مــن المشــاركة والمحاســبة 
والشفافية وعدم التمييز تنمي روح الإنصاف والعدل عن طريق التقليل من الفقر، هـي زيـادة 

تتمشى مع ج التنمية من منظور حقوق الإنسان. 
بيد أن ج التنميـة مـن منظـور حقـوق الإنسـان يختلـف عـن مفـهوم إعمـال الحـق في  -٢١
ـــر أو تحســين أوضــاع المســتضعفين  التنميـة. فعلـى سـبيل المثـال وعلـى حـين أن الحـد مـن الفق
ــن  والقطـاع الأفقـر مـن السـكان سـيفي ببعـض جوانـب العـدل فـإن إعمـال الحـق في التنميـة م
منظور الحق في عملية يقتضي النظر إلى العناصر التي تسـهم في ديناميـة خفـض مسـتوى الفقـر 
بشكل مستدام والتنمية البشـرية المسـتدامة. والنـاتج المحلـي الإجمـالي والتعليـم والصحـة، وهـي 
المتغيرات الأساسية الثلاثة في مؤشرات التنمية البشرية، من شأا أن تمثل أهـم متغـيرات ثلاثـة 
للحد من الفقر بشـكل مسـتدام ولإعمـال الحـق في التنميـة بوصفـه عمليـة تنميـة. وقـد تكـون 
هناك، في الحقيقة، بحسب الســياق، متغـيرات عديـدة في الحقـوق المتفاعلـة فيمـا بينـها لتحديـد 

إعمال الحق. 
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والحق في التنمية بوصفه حق في عملية التنمية ليس مجرد مظلـة أو جملـة مـن الحقـوق.  -٢٢
إنه الحق في عملية تنمـي قـدرات أو حريـة الأفـراد في تحسـين رفاهـهم وإعمـال مـا يثمنونـه في 
الحياة. وبإمكان الأفراد إعمال العديد من الحقوق بشكل منفصل مثــل الحـق في الغـذاء والحـق 
في التعليم والحق في السكن. كما من الممكن إعمال تلك الحقوق بشكل منفصل باتبـاع ـج 
حقـوق الإنسـان أي بشـفافية وروح مـن المسـاءلة وبطريقـة تتوخـى المشـــاركة وعــدم التميــيز 
وحتى مع التحلي بالقسط وإقامة العدل. ومن الجائز أيضاً أن الحق في التنمية لا يمكـن إعمالـه 
كعملية تنمية يكون فيها إعمال جميع الحقوق بشكل مـترابط وفقـاً لعمليـة مسـتدامة. وبـالمثل 
يمكن وضع برنامج من السياسات يستند إلى العلاقات فيما بين مختلـف الحقـوق ويرسـي هـذا 
البرنامج عملية من شأا تيسير إعمـال تلـك الحقـوق دون أن يكـون ذلـك إعمـالاً في الواقـع. 
ويجب التمييز بين العملية ونواتجـها. فإعمـال مختلـف الحقـوق (أي الحقـوق المدنيـة والسياسـية 
ـــل نواتــج محــددة لــبرامج  فضـلا عـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة) يمكـن أن يمث
متعددة في مجال السياسة العامة. ولكن الحق في تلك النواتج مختلف كلية عن الحـق في العمليـة 

التي تفرز تلك النواتج. 
والعمليـة تفيـد ترابطـاً بـين عنـاصر مختلفـة. وهـذا الـترابط يمكـن أن يفـهم مـــن حيــث  -٢٣
الزمن بوصفه تتابعاً ذا صلة بما يحدث اليوم وما يحدث غداً ومـن وجهـة نظـر نقطـة محـددة في 
الزمن بوصف ذلك تفاعلاً لجملة مـن العنـاصر ذات صلـة بعضـها ببعـض حيـث تعتمـد قيمــة 
العنصــــــر بمفـــــرده علــــــى قيمـــــة بقيـــــة العنـــــاصر الأخـــــرى. وفي تقريـــــر عــــــام ١٩٩٩ 
(E/CN.4/1999/WG.18/2، الفقرة ٦٧)، يوصف الحق في التنمية بأنه "ناقل" يتـألف مـن عـدد 
مـن العنـاصر المختلفـة بمـا فيـها الحـق في الغـذاء والحـق في الصحـة والحـق في التعليـم والحـــق في 
السكن وغير ذلك مـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فضـلاً عـن الحقـوق المدنيـة 
والسياسية إلى جانب معدلات نمو الموارد التمثيلية مثل الاستهلاك الفردي والناتج والعمالة. 

وهناك سمتان أساسيتان لذلك الناقل. أولاهما أن كل عنصر من العنـاصر أو حـق مـن  -٢٤
الحقوق يلزم إعماله وفقاً لنهج يستند إلى الحقوق ووضح فيما تقـدم. وهـذا يعـني أن الحـق في 
التنمية ككل سيلزم إعماله بطريقـة تقـوم علـى أسـاس الحقـوق وتتصـف بالشـفافية وبإمكانيـة 
المساءلة والمشاركة وعدم التميـيز فضـلا عـن الإنصـاف والعـدل. وثانيتـهما أن جميـع العنـاصر 
مترابطة من حيث إن مستوى إعمال حق من الحقـوق، وليكـن الحـق في التنميـة، يعتمـد علـى 
ـــة  مسـتويات إعمـال الحقـوق الأخـرى مثـل الحـق في الغـذاء والحـق في السـكن والحـق في الحري
والأمان على الشخص أو الحق في حرية التعبير الذي يشـمل حريـة الحصـول علـى معلومـات. 
وبالمثل فإن إعمال كافة هذه الحقوق بشكل مســتدام عـبر الزمـن يعتمـد علـى معـدلات النمـو 
في الاستهلاك الفردي والناتج والعمالة. والمتغيرات الاقتصادية الأخيرة هذه لا تحدد مـدى مـا 
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يتوفر من الموارد لإعمـال مختلـف الحقـوق فحسـب وإنمـا تمـس أيضـاً طريقـة إعمالهـا والتـدرج 
والنموذج المكاني والزماني المتبعين في هذا الشأن. 

وللنظر إلى الحق في التنمية كناقل للحقوق وللموارد أثـر آخـر حاسـم بالنسـبة لعمليـة  -٢٥
إعمـال ذلـك الحـق. فالتحسـن في إعمـال الحـق في التنميـة أو الزيـادة في قيمـــة النــاقل يكونــان 
واضحـين تمـام الوضـوح إذا كـانت جميـع عنـاصر النـاقل تشـهد تحسـناً أو علـى الأقـل يتحســن 
عنصر واحد ولا يتناقص أي عنصر آخر. فإن لم يكن ذلك هو الشأن وبعض العناصر تحسـن 
في حين تردى البعض الآخر أو إذا كانت بعض الحقوق تشهد شيئا من التحسن علـى صعيـد 
إعمالها والبعض الآخر ينتـهك فـإن التحسـن الصـافي في الحـق في التنميـة ككـل سـيعتمد علـى 
الثقـل النسـبي للحقـوق رهنـاً بمـا يحـدث مـن مفاضلـة بينـها. إلا أنـه عندمـا تكـــون كــل تلــك 
الحقوق من حقوق الإنسان تستحيل تلك المفاضلـة علمـا بـأن لجميـع حقـوق الإنسـان حرمـة 
ولا يمكـن اعتبـار أي منـها أساسـي أكـثر مـن أي حـق آخـر. لذلـك وإذا مـا انتـهك حـق مـــن 
الحقوق في حين تشهد البقية تحسناً في إعمالها لا يمكـن ادعـاء حـدوث أي تحسـن في الحـق في 
التنمية. وعلى صعيد الموارد يمكن أن تكون هناك مفاضلة فيما بـين مقوماـا مثـل الاسـتهلاك 
الفردي والناتج والعمالة بحسب طبيعة علاقاا في الاقتصاد. ولكن أثرهـا الإجمـالي المتمثـل في 
توليد قيمة تحـدد إعمـال الحقـوق يجـب أن يـتزايد باسـتمرار بمعـدل مسـتدام يسـمح بالتحسـن 
المتواصل في إعمال الحق في التنمية. وباختصار فإن مـا يلـزم لتحسـين إعمـال الحـق في التنميـة 
هو زيادة إعمال بعض الحقوق على الأقل مع تجنب تردي أو انتهاك البقية الباقية من الحقـوق 
بغـض النظـر عمـا إذا كـانت مدنيـة أو سياسـية أو أيـاً مـن الحقـــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية ويكون هناك نمو مستدام في الموارد الإجمالية. 
 

إعمال الحق في التنمية  رابعاً -
ــــــامج لإعمـــــال الحـــــق في التنميـــــة مقـــــترح في تقريـــــر عـــــام ١٩٩٩  هنــــاك برن -٢٦
ـــق العــامل في النظــر في هــذا  (E/CN.4/1999/WG.18/2 ، الفقـرات ٥٧-٨٠)، ويرغـب الفري
البرنـامج تفصيـلاً. ولعـل هنـاك برامـج أخـرى قـد يرغـب الفريـق العـامل في بحثـها. لكـــن مــن 
الضـرورة بمكـان الإلمـام، في كافـــة عمليــات النظــر هــذه، بالســمات الأساســية لأي برنــامج 
لإعمال الحق في التنميـة كحـق في عمليـة المشـاركة في التنميـة. ويمكـن تلخيصـها علـى النحـو 

التالي: 
يجب النظر إلى تنفيذ الحق في التنمية بوصفه خطة أو برنامجـاً شـاملين للتنميـة  (أ)
ينطويان على إعمال بعض الحقوق أو معظمـها مـع عـدم انتـهاك الحقـوق الأخـرى. بالإضافـة 
إلى ذلـك ينبغـي أن يكـون هنـاك نمـو شـامل مسـتدام في الاقتصـاد مـــع توفــير مــوارد مــتزايدة 
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لإعمال تلك الحقـوق وإيجـاد هيكـل أفضـل للإنتـاج والتوزيـع ييسـر ذلـك الإعمـال. والنقطـة 
الأخيرة المتعلقة بتحسين هيكل الإنتاج والتوزيع قد تكون لهـا أهميتـها في كفالـة الإنصـاف في 

اقتصاد يتميز بنموه؛ 
إن تنفيذ أي من الحقـوق لا يمكـن أن يكـون ممارسـة معزولـة ويجـب تصميـم  (ب)
خطـط ومشـاريع لتنفيـذ الحقـوق الأخـرى مـع مراعـــاة عــامل الزمــن والاتســاق بــين مختلــف 

القطاعات؛ 
وممارسـة تنفيـذ الخطـة الشـاملة وإعمـال الحقـوق الفرديـة يجـب أن تتـم وفقـــاً  (ج)
لنهج التنمية من منظور حقوق الإنسان أي في كنف الشفافية وبروح من المساءلة ومـن عـدم 
ـــاً  التميـيز وبطريقـة تنـم عـن المشـاركة وبمـا يفـي بمعايـير القسـط والإنصـاف. وهـذا يعـني عملي
الاعتماد على خطط تصاغ وتنفذ على المستوى الشعبي مع مشاركة المنتفعين في عمليـة اتخـاذ 
القرارات والتنفيذ فضــلا عـن التقاسـم المنصـف للمنـافع. وباختصـار فـإن هـذا يعـني التخطيـط 

الذي يمكّن المستفيدين من حقوقهم؛ 
إن نواحي الترابط بين مختلف عناصر الحق في التنمية يجب أن تحـدد مـن قبـل  (د)
المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة والقانونيـة والنظـام الداخلـي لتشـغيلها؛ وغالبـاً 
ما تتطلب عملية التنمية التي تقترن بالتنمية البشـرية وإتاحـة عـدد مـتزايد مـن الفـرص وتحقيـق 
الإنصاف والعدل تغيـيراً أساسـياً في تلـك المؤسسـات. وإعمـال الحـق في التنميـة مـن شـأنه أن 
يقتضي في تلك الحالات تغييراً في الإطـار المؤسسـي وذلـك يـؤدي في الكثـير مـن الأحيـان إلى 

تجاوز نطاق المؤسسات الوطنية إلى المؤسسات الدولية؛ 
ومع أن أصحاب الحق في التنمية هم شعوب وأفـراد في البلـدان الناميـة علـى  (ه)
ـــدول  نحـو مـا هـو محـدد في إعـلان عـام ١٩٨٦ إلا أن الواجـب ملقـى بالأسـاس علـى عـاتق ال
ـــو الضــرورة إلى  واتمـع الـدولي وسـائر أعضـاء اتمـع المـدني الوطـني والـدولي. ولذلـك تدع
تحديد السياسات التي تتبع تنفيــذاً لهـذه الالتزامـات والـتي يجـب أن يضطلـع ـا اتمـع الـدولي 
الذي قوامه الوكالات الدولية والبلـدان المانحـة وغيرهـا مـن الحكومـات فضـلاً عـن الشـركات 

المتعددة الجنسيات في سبيل إعمال تلك الحقوق. 
والمسؤولية الأولية عن تنفيذ الحق في التنمية تؤول إلى الدول كما هـو مبـين بوضـوح  -٢٧
في إعـلان عـام ١٩٨٦. أمـا المسـتفيدون فـهم الأفـراد. وعلـــى عــاتق اتمــع الــدولي واجــب 
التعـاون مـن أجـل تمكـين الـدول الأطـراف مـن أداء تلـك الالتزامـات. ولكـن عندمـا ينظــر إلى 
إعمـال الحـق في التنميـة لا كإعمـال لقلـة مـن الحقـوق بمعـزل عـن غيرهـا ولكـن كتنفيـذ لكــل 
الحقـوق أو جلِّـها بشـكل مخطـط بـالتوازي مـع النمـو العـالي المسـتوى والمســـتدام في الاقتصــاد 
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والتغيير في هيكله تبرز أهمية التعاون الدولي بأكثر وضوح. ويمكن لدولة طرف أن تنفـذ حقـاً 
أو حقين مثل الحق في التعليم أو الحق في الصحة الأولية بالنظر إليهما بمعزل عـن غيرهمـا ومـن 
خلال إدخال تغييرات على الإطار القانوني وإعادة توزيع الموارد المتاحـة داخـل البلـد؛ بيـد أن 
تنفيذ خطة إنمائيــة تنطـوي علـى إدخـال تغيـيرات مؤسسـية جوهريـة لا يتيسـر لفـرادى الـدول 

دون مساعدة هائلة وتعاون من اتمع الدولي. 
ومعظم البلدان النامية لا يملك الموارد ويفتقر إلى أداة لتحقيق معدل نمـو اقتصـادي أو  -٢٨
مستوى معيشي مرتفعين بشكل معقول ناهيك عن إعمال الحقوق التي تقتضـي إدخـال تغيـير 
على هيكل الاقتصاد برمته. فمن شأن ذلك أن يحتاج إلى مساعدة وتعاون من جانب اتمـع 
الدولي، لا من أجل نقل الموارد لتعزيز مواردها المحلية فحسـب وإنمـا أيضـا لإدخـال التغيـيرات 
على المؤسسات وعلى قواعد تشغيل الاقتصاد الدولي اللازمـة بمـا يسـمح لأقـل البلـدان تقدمـاً 
ـــة  بالمشــاركة في تحقيــق الفوائــد المتوخــاة مــن المعــاملات التجاريــة الدوليــة والتدفقــات المالي
وعمليات نقل التكنولوجيا والاتصـالات والتمتـع بكـل ذلـك. ومـع تزايـد العولمـة فقـد معظـم 
الدول الأطراف المرونة التي كانت تتحلى ا في اتباع سياسات مسـتقلة. والتغيـيرات الطارئـة 
ـــى مزايــا  علـى الاقتصـاد الـدولي والأسـواق والعمليـات المؤسسـية الدوليـة يمكـن أن تقضـي عل
إعمال أي حق في ظرف زمني قصير. وقـد لا يتيسـر التفكـير في أي خطـة أو برنـامج بالنسـبة 
لدولة تقوم بإعمال الحق في التنمية دون اعتماد على اتمع الدولي أو حساب لهذا التعاون. 

والحركة صوب الحق في التنمية باشـرا البلـدان الناميـة بوصفـها مطلبـاً موجـهاً منـها  -٢٩
إلى اتمع الدولي. وقد جرى الربط بينها وبين الحركة الرامية إلى إقامــة نظـام اقتصـادي دولي 
جديـد تشـارك في ظلـه البلـدان الناميـة مشـــاركة مقســطة في عمليــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بالنظام الاقتصادي الدولي وفي الثمار المتأتيـة مـن المعـاملات الاقتصاديـة الدوليـة. وكـان ينظـر 
إلى العالم بوصفه مقسماً إلى حد بعيد بين شمـال وجنـوب وبلـدان مصنعـة مقـابل بلـدان ناميـة 
مع قيام الكتلـة السـوفياتية بتقـديم دعـم جـانبي عمومـا إلى بلـدان الجنـوب. والحـق في التنميـة، 
بجـانب كونـه مطالبـة تتعلـق بتعـامل منصـف في كافـة التعـاملات الدوليـة الـتي تجريـها البلـــدان 
النامية، أصبح معنياً في الشطر الكبـير منـه بنقـل المـوارد والمعاملـة الـتي تلقاهـا تلـك البلـدان في 

مجال التجارة والتمويل الدوليين. 
واللغة التي كانت تستخدمها البلدان النامية في ذلك الوقت فقدت صلتـها بـالموضوع  -٣٠
اليوم. فالعالم لم يعد هو ذلـك العـالم المقسـم بـين شمـال وجنـوب وقـد انتـهت الحـرب البـاردة 
وتلاشت الكتلة السوفياتية. ولكن بالرغم من الفـروق الهائلـة بـين مصـالح البلـدان الناميـة الـتي 
تفرزها مستوياا الإنمائيـة المختلفـة فـإن الطـابع الجوهـري لاعتمادهـا علـى التعـاون الـدولي لم 
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يتغير إلا بالنسبة لاقتصادات مصنعة حديثاً قليلة العدد. فمعظم البلدان الناميـة مـا تـزال تفتقـر 
إلى المـوارد. وهـي بحاجـة إلى نقـل واسـع النطـاق لمـوارد مـن البلـدان المصنعـة لتعزيـز مواردهـــا 
ــدد  المحليـة. ومعظمـها وقـع في فـخ المديونيـة ولا يمكنـه الخـلاص بـدون تعـاون دولي. وهنـاك ع
كبير من تلك الدول ما زال يحتاج إلى آليات مؤسسية خاصة لتثبيـت أسـعار سـلعه الأساسـية 
ـــب معاملــة  أو تقلـب حصائلـه مـن الصـادرات. وهنـاك عـدد مـن البلـدان الناميـة مـا زال يتطل
تفضيليـة لتمكـين منتجاتـه مـن الوصـول إلى أسـواق البلـدان المصنعـة. وهنـاك شـطر كبـير مـــن 
صادراا يواجه اليوم حواجز تعريفية وغير تعريفية في الأسواق المصنعة المحميـة. وعـلاوة علـى 
ذلـك فـإن هيكـل النظـام المـالي الـدولي مـا زال يثبـط التدفقـــات الرأسماليــة الخاصــة إلى معظــم 
البلـدان المنخفضـة الدخـل وأي صدمـة خارجيـة قـادرة علـى أن تولّـد الفـــزع في أســواق رأس 
المـال الدوليـة نتيجـة لهـروب رأس المـال مـن معظـم البلـدان الناميـة. والبلـدان الناميـة مـا زالــت 

بحاجة إلى التعاون الدولي لتمكينها من التصدي لمثل هذه المشاكل. 
ومثل هذا التعاون الدولي لا يمكن النظر إليه من زاوية نقل الموارد فحسـب. فبالنسـبة  -٣١
لعدد كبير مـن البلـدان وليتسـنى إعمـال العديـد مـن الأهـداف المتصلـة بـالحق في التنميـة يعتـبر 
الاستخدام الأكفأ للموارد القائمة أهم من تدفق موارد إضافية. وبالنسبة للكثير مـن المشـاريع 
التي نفِّذت والقائمة على أساس ج التنمية من منظور الحقوق قد تكون الشفافية الناتجـة عـن 
ذلك وروح المساءلة وعملية التمكين فعالة مــن حيـث التكلفـة مـن وجهـة نظـر الإنفـاق العـام 
وقد تحد بشكل جوهري من الحاجة إلى حقـن الاقتصـاد بكميـة كبـيرة مـن المعونـة الخارجيـة. 
لكن هذا لا يعني أنه ليسـت هنـاك حاجـة إلى الزيـادة فيمـا يلـزم نقلـه مـن المـوارد مـن البلـدان 
المتقدمة إلى البلدان الناميـة. فـالفجوة في مجـال المـوارد مـا تـزال واسـعة بالنسـبة لمعظـم البلـدان 
ـــتي يجانبــها رأس المــال الخــاص. وهنــاك اليــوم مــا يــبرر  الناميـة وخاصـة أفقـر هـذه البلـدان ال
الاستخدام الأكفأ للمعونة بما في ذلك استخدامها مـن أجـل الحصـول علـى تدفقـات رأسماليـة 
خاصة متزايدة إلى العديد من البلدان المنخفضة الدخـل ولكـن ليـس هنـاك مـبرر لخفـض تلـك 

التدفقات. 
وفي اقتصاد سائر في طريق العولمـة المـتزايدة سـيلزم أن يتخـذ التعـاون الـدولي أشـكالا  -٣٢
مختلفـة متعـددة للتصـدي للمشـاكل المذكـورة أعـلاه الـتي منـها تسـوية مشـكلة الديـن وهبــوط 
أسـعار السـلع الأساسـية وعـدم ثبـات حصـائل الصـادرات والتقليـــل مــن الحمائيــة في البلــدان 
المتقدمـة ومعالجـة أوجـــه كفايــة النظــام المــالي الــدولي. بالإضافــة إلى ذلــك هنــاك الفجــوات 
السحيقة القائمة في مجال التكنولوجيـا والأخطـار الكبـيرة الـتي ـدد البيئـة. فـإن لم تعـالج مثـل 
هذه المشاكل لن يتسع اال لحكومات البلدان النامية لتنفيـذ أي خطـة أو برنـامج بسياسـات 

يتسمان بالكفاءة ومن شأما تمكين هذه الحكومات من إعمال الحق في التنمية. 
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ـــة في تنفيــذ الحــق في التنميــة مــن منظــور  وإن المسـؤولية الـتي تتحملـها البلـدان النامي -٣٣
حقوق الإنسان لا يقل وزرها ولو لم يتحقق التعاون الدولي بالمستوى المرغـوب فيـه. إذ تظـل 
ــاد  مسـؤولية الـدول مطلقـة علـى صعيـد ـج حقـوق الإنسـان. فعليـها سـن التشـريعات واعتم
التدابير الملائمة والاضطلاع بتدابير عامة، وصياغة مشاريع لتمكين المستفيدين علـى المسـتوى 
الشـعبي وتخصيـص اسـتثمارات وإعـادة تنظيـم هيكـل الإنتـاج لتعزيـز مبــدأ الإنصــاف والنمــو 
المسـتدام أيـاً كـانت المـوارد الـتي منحتـها في إطـار التعـاون الـدولي. فـإذا تحسـن مسـتوى ذلــك 
التعاون الدولي فإا ستتمكن من أداء المهمـة علـى نحـو أكـثر فعاليـة. ولكـن الـدول لا يسـعها 
الانتظار لحين ذلك التحسن دون أن تبذل كل طاقتها لتنفيـذ الحـق في التنميـة وحمايـة وتعزيـز 
وتيسير التمتع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية كافـة فضـلاً عـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية. 
وواجب اتمع الدولي التعاون في سبيل تنفيذ الحق في التنمية واجب مطلـق ويتحتـم  -٣٤
إيجاد توافق في الآراء حول إطار للتعاون الــدولي مـن شـأنه تمكـين الـدول الأطـراف، بمسـاعدة 
من اتمع المدني، من إعمال الحق في التنمية لجميع شعوب البلدان النامية. وحيث إن إعمـال 
الحق في التنمية هو عملية يمكن إنجازها خطوة خطوة، يتـهيأ علـى هـذا النحـو الإطـار الـلازم، 

ويعالج بالتدريج اال تلو اال وفقاً لما يتوفر من الموارد المالية والتقنية والمؤسسية. 
وقدم الخبير المستقل في تقرير عام ١٩٩٩ اقتراحاً بإنشاء إطار من خلال تعـاقد دولي  -٣٥
E، الفقـرات  /CN.4/1999/WG.18/2) تمع الـدوليللمسؤولية المتبادلة بين الدول الأطراف وا
٦٩-٧٦). ثم اقـترح البـدء بإعمـــال حقــوق ثلاثــة هــي: الحــق في الغــذاء والحــق في التعليــم 
الابتدائـي والحـق في الرعايـة الصحيـة الأوليـة. واختـيرت هـــذه الحقــوق الثلاثــة لأــا حقــوق 
ملازمة للحق في الحياة ولأن إعمالها يعد مناسباً نظراً إلى ما أنجزته بشأا من عمل كبير عـدة 
مؤسسات دولية. ولو اختـار البلـد المعـني أي حـق آخـر لمـا كـان في ذلـك تضـارب، مـع هـذا 
النهج، شريطة أن يعمل البلد هذا الحق في إطار تعـاقد دولي وأن يدمجـه في خطـة إنمائيـة ترمـي 

إلى إعمال جميع الحقوق المبينة أعلاه. 
وبدلاً من البدء بخطة إنمائيـة عامـة يمكـن للدولـة أن تركـز علـى برنـامج للقضـاء علـى  -٣٦
الفقر. ويمكن ترك تنمية الاقتصاد بوجه عام لقـوى السـوق، مـن دون تدخـل مفـرط باسـتثناء 
بعض الحوافز أو الإجراءات الخاصة بتوسيع الاستثمار في البنية التحتية. ويمكن للدولـة حينئـذ 

أن تنبري أساساً للقضاء على الفقر باتباع ج التنمية من منظور حقوق الإنسان. 
وقد يكون هذا النهج ملائماً لإعمال الحق في التنمية إذا أمكن حشــد توافـق أكـبر في  -٣٧
الآراء بشأن التعاون الدولي للقضاء علـى الفقـر. ويتفـق القضـاء علـى الفقـر مـع النـهج القـائم 
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ـــاً يفــي  علـى احـترام حقـوق الإنسـان، ذلـك أن تحسـين معيشـة أشـد الشـرائح السـكانية ضعف
بمعيـاري العـدل والإنصـاف المذكوريـن آنفـاً. ووفقـاً لنظـام العـدل هـــذا، إذا تحســنت أحــوال 
الشريحة الأفقر البالغة نسبتها مـا بـين ٣٠ و٤٠ في المائـة مـن السـكان فليـس مـهماً مـا يحـدث 
للشـرائح السـكانية الأخـرى الأكـثر ثـراءً. وبعبـارة أخـرى، لا حاجـة للســـؤال عمــا إذا كــان 
الاعتماد على قوى السوق كافياً لرفاهية الشـرائح السـكانية الأكـثر ثـراءً. والمشـكلة الوحيـدة 
التي ينبغي الاكتراث لها هو ألا يؤدي الاعتماد المفـرط علـى قـوى السـوق إلى يئـة الظـروف 
المواتية لأزمة اقتصادية ومالية قد يكـون لهـا فجـأة أثـر ضـار في طبيعـة الفقـر أو قـد تـؤدي إلى 
زيادة عدد الفقراء. وينبغي أن يوجد على الصعيد الدولي قدر كافٍ من التعــاون لمعالجـة هـذه 
المشاكل، مثل إنشاء مقـرض المـلاذ الأخـير أو مرافـق تمويـل طارئـة لـدى المؤسسـات الدوليـة. 
ويمكن تركيز كل ما تولده هذه الترتيبات من إجمـاع وحسـن نيـة علـى وضـع برامـج للقضـاء 

على الفقر. 
ويظل ج الخبير المستقل مناسباً في سياق القضاء على الفقـر كبرنـامج لإعمـال الحـق  -٣٨
في التنمية. فللفقر بعدان على أقل تقدير. الأول هو الفقر المرتبـط بـالدخل ويقصـد بـه النسـبة 
المئوية من سكان البلد التي تعيـش دون حـد أدنى مـن الدخـل أو الاسـتهلاك. أمـا البعـد الثـاني 
فيتصل بقدرة الفقير على الخلاص من الفقر بصورة مستدامة عـن طريـق تيسـير حصولـه علـى 
الخدمـات مثـل الصحـة والتعليـم والسـكن والغـذاء. وفي هـذا الســـياق، فــإن اتبــاع سياســات 
لإعمال الحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في التعليم في إطار التعـاون الـدولي مـن خـلال 
تعاقد دولي هو أمر يتفق تماماً مع برنامج للقضاء على الفقـر المرتبـط بـالدخل. ويجـب صياغـة 
وتنفيذ جميع السياسات في هذا البرنامج بالاستناد إلى ج قـائم علـى احـترام حقـوق الإنسـان 
يحافظ على الشفافية والمساءلة والمشاركة وعدم التمييز بالاقتران مع الإنصاف في صنع القـرار 

وفي تقاسم المنافع، أو باختصار من خلال تمكين فقراء المستفيدين. 
 

القضاء على الفقر وإعمال الحق في التنمية  خامساً-
ــــها عـــدة مؤتمـــرات دوليـــة  خــلال التســعينات، أســهمت النتــائج الــتي خلصــت إلي -٣٩
والمبادرات التي اتخذا شتى الوكالات الدولية والبلـدان المانحـة في التوصـل إلى توافـق في الآراء 
على الصعيد العالمي بشأن إدماج حقـوق الإنسـان في برامـج التنميـة. واعـترف المؤتمـر العـالمي 
لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في حزيران/يونيه ١٩٩٣، بالحق في التنمية بوصفـه حقـاً مـن 
حقوق الإنسان، وطلب إلى الدول واتمع الـدولي الوفـاء بالتزاماـا لتمكـين أفـراد وشـعوب 
البلدان النامية من التمتع بـالحق في التنميـة. ثم اعتمـد المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، الـذي 
عقد في القاهرة في الفترة من ٥ إلى ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، برامج رئيسية بشـأن السـكان 
والتنمية من منظور حقوق الإنسان. وأحرزت هذه البرامج مزيداً من التقدم في المؤتمر العـالمي 
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الرابـع المعـني بـالمرأة، الـذي عقـد في بيجـين في الفـترة مـن ٤ إلى ١٥ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩٥، 
وكررت فيه الدول التزامها بحقوق المرأة والقضاء على التمييز وضمان المسـاواة في المعاملـة في 
إطـار برنـــامج التنميــة العــام. وفي مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، الــذي عقــد في 
ـــدول والحكومــات  كوبنـهاغن في الفـترة مـن ٦ إلى ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥، الـتزم رؤسـاء ال
ب"تصور للتنمية الاجتماعية" يقوم علـى احـترام كرامـة الإنسـان وحقـوق الإنسـان والمسـاواة. 
وبعـد ذلـك بخمـس سـنوات، عقـــدت في جنيــف في الفــترة مــن ٢٦ إلى ٣٠ حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٠ دورة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة بعنـوان "مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومــا 
بعده: تحقيق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في عصـر العولمـة"، وجـرى خلالهـا اسـتعراض تنفيـذ 
برنامج عمل عام ١٩٩٥ واعتماد المزيد من الإجراءات والمبادرات لتنفيذ الالتزامات المتخـذة 
في كوبنهاغن. وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لعـام ١٩٩٥، أعـرب زعمـاء العـالم 
عن التزامهم بتهيئة بيئة مواتية لتمكين الشعوب من إحـراز التنميـة الاجتماعيـة. وتحقيقـاً لهـذه 
الغاية، تعهدوا بالقيام، على الصعيد الدولي، ب"تعزيز جميع حقـوق الإنسـان، الـتي هـي حقـوق 
عالميـة لا تتجـزأ ومترابطـة ومتصلـة بعضـها ببعـض، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة بوصفـه حقــاً 
عالمياً غير قابل للتصرف ومن صميـم حقـوق الإنسـان الأساسـية، والجـد في ضمـان احترامـها 

وحمايتها ومراعاا"(٣). 
وفي أعقـاب ذلـك، اقـترحت لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة في منظمـــة التعــاون والتنميــة في  -٤٠
الميـدان الاقتصـــادي إقامــة شــراكة عالميــة في مجــال التنميــة ســعياً إلى تحقيــق أهــداف محــددة 
بوضوح، منها مثلاً ما يلي: خفـض نسـبة السـكان الذيـن يعيشـون في فقـر مدفـع إلى النصـف 
بحلـول عـام ٢٠١٥؛ وتوفـير التعليـم الابتدائـي للجميـع في كافـة البلـدان بحلـول عــام ٢٠١٢؛ 
وخفض معدل وفيات الرضـع والأطفـال دون الخامسـة بنسـبة الثلثـين وخفـض معـدل وفيـات 
الأمـهات بنسـبة ثلاثـة الأربـاع بحلـول عـام ٢٠١٥؛ وإحـراز تقـدم مشـهود نحـو المسـاواة بــين 
الجنسـين وتمكـين المـرأة بالقضـاء علـى التفـاوت بـين الجنســـين في التعليــم الابتدائــي والثــانوي 
بحلـول عـام ٢٠٠٥. وأحـاط الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي علمــاً، في قــراره ٤٤/١٩٩٨ 
المؤرخ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٨، بالجهود المبذولة من أجل بلوغ هــذه الغايـات وتحقيـق الهـدف 
المتمثل في تخفيض عـدد الأشـخاص الذيـن يعيشـون في فقـر مدقـع بنسـبة النصـف بحلـول عـام 
٢٠١٥. ولاحظ مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة ومـا بعـده، الـذي عقـد في جنيـف في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أن عدد الفقـراء في كثـير مـن البلـدان ازداد في حقيقـة الأمـر منـذ عـام 
١٩٩٥، فأعاد تأكيد الهدف المتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. 
ومن بين مقاييس الفقر التقليدية، يعـد الرقـم القياسـي لعـدد الفقـراء أشـيع المؤشـرات  -٤١
استخداماً لتقدير عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خـط الفقـر في كـل بلـد. وإذا اعتـبر أن 
خط الفقر يبلغ دولاراً واحداً من دولارات الولايات المتحدة في اليوم (مقيسـاً بقيمـة الـدولار 
في عام ١٩٨٥ بعد مراعاة تعادل القوة الشـرائية)، فقـد تجـاوز عـدد الأشـخاص الذيـن كـانوا 
ــون  يعيشـون دون خـط الفقـر في عـام ١٩٩٠، بحسـب تقديـرات البنـك الـدولي، ٩١٥,٩ ملي
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نسـمة، باسـتثناء الذيـن يعيشـون في الصـين. وارتفـع هـذا العـدد إلى ٩٨٥,٧ مليـون نســمة في 
عام ١٩٩٨. إلا أن مجموع عـدد الفقـراء في العـالم انخفـض في الفـترة نفسـها بسـبب الـتراجع 
الملحـوظ الـذي نـاهز ٤٠ في المائـة في عـدد الأشـــخاص الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر في 

الصين. ومع ذلك، لا يزال نحو ١,٢ بليون إنسان يعيشون اليوم في فقر مدقع. 
ويقدم الجدول ١ تقديرات للنسبة المئوية من الناس الذيـن يعيشـون دون خـط الفقـر،  -٤٢

بحسب المنطقة، لسنوات مختارة خلال الفترة ١٩٨٧-١٩٩٨. 
ويبـين الجـدول ١ أن أفضـل البلـدان أداءً في الحـد مـن الفقـر خـــلال الفــترة ١٩٨٧- -٤٣
١٩٩٨ هي بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ، شاملةً الصين، وكذلك بلدان الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا. ووفقاً للبنك الـدولي(٤) أحـرزت هـذه البلـدان الجـانب الأكـبر مـن هـذا التقـدم 
قبل أن تلم ا الأزمة المالية في فـترة السـنتين ١٩٩٧-١٩٩٨، وتشـير البيانـات المسـتمدة مـن 
الدراسات الاستقصائية الوطنيـة إلى أن بعـض البلـدان شـهدت ارتفاعـاً حـاداً في نسـبة الفقـر. 

وحتى الصين شهدت تباطؤاً في معدل الحد من الفقر بعد عام ١٩٩٦. 
وتأتي في المرتبة الثانية لحسن الأداء بلدان الشـرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، إذ أفـادت  -٤٤
هذه البلدان من ارتفاع أسعار النفط. ولكن إذا حدد خط الفقر بدولارين في اليوم، وهـو مـا 
يمكن اعتباره أقرب إلى المعقول بالنسبة للبلدان المتوسـطة الدخـل، فـإن النسـبة المئويـة لسـكان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذيـن كـانوا يعيشـون دون خـط الفقـر في عـام ١٩٩٨ بلغـت 
٢٢ في المائة. وتتضارب هذه النسبة تضارباً شديداً مع نسبة ٢ في المائـة إذا حـدد خـط الفقـر 

بدولار واحد في اليوم، وهو ما ينبغي اعتباره، وفقاً للبنك الدولي، خطاً للفقر المدقع. 
أما منطقة جنوب آسيا، التي هي موطـن معظـم فقـراء العـالم، فلـم تحـرز سـوى تقـدم  -٤٥
ضئيل جداً في ميدان الحد من الفقر خلال هذه الفترة: إذ تراجع معدل الفقر فيها مـن ٤٤,٩ 
في المائة في عام ١٩٨٧ إلى ٤٠ في المائة فقط في عام ١٩٩٨. هذا على الرغم مـن نمـو النـاتج 
القومـي الإجمـالي في جنـوب آسـيا بمعـدل سـنوي بلـغ في المتوســـط ٤,٩ في المائــة بــين عــامي 
١٩٦٥ و١٩٩٨، وهو معدل أعلـى منـه في بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، (٣,٥ في المائـة) وبلـدان 
الشـرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا (٣,١ في المائـة) وبلـــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى 

(٢,٦ في المائة)، ولكنه أدنى منه في بلدان شرق آسيا (٧,٥ في المائة). 
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الجدول- ١ 

النسبة المقدرة للسكان الذين يعيشون بأقل مـن دولار واحـد في اليـوم، بحسـب 
 المنطقة دون الإقليمية، في سنوات مختارة في الفترة ١٩٨٧-١٩٩٨ 

الرقم القياسي لعدد الفقراء (نسبة مئوية) 

 ١٩٩٨  ١٩٩٦  ١٩٩٣  ١٩٩٠  ١٩٨٧

نســــــــــبة السكــــــــــــان 
ـــــــة  المشــــــمولين بدراس
استقصائية واحدة علـى 

الأقل (نسبة مئويـة)  المنطقة دون الإقليمية 
 ٢٦,٦  ٢٧,٦  ٢٥,٢  ١٤,٩  ١٥,٣  ٩٠,٨ شـــــرق آســـــيا والمحيـــــــط 

الهادئ (باستثناء الصين) 
 ٢٣,٩  ١٨,٥  ١٥,٩     ١٠  ١١,٣  ٧١,١ المحيـــط الهـــادئ (باســــتثناء 

الصين) 
 ٨١,٧   ٠,٢  ١,٦     ٤  ٥,١  ٥,١ أوروبـــــا الشرقيـــة وآســــيا 

الوسطى 
 ١٥,٣  ١٦,٨  ١٥,٣  ١٥,٦  ١٥,٦  ٨٨ ــــة والبحـــر  أمريكـا اللاتينيـ

الكاريبي 
 ٤,٣  ٢,٤  ١,٩  ١,٨  ١,٩  ٥٢,٥ الشرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا 
 ٤٤,٩     ٤٤  ٤٢,٤  ٤٢,٣     ٤٠  ٩٧,٩ جنوب آسيا 
 ٤٦,٦  ٤٧,٧  ٤٩,٧  ٤٨,٥  ٤٦,٣  ٧٢,٩ ـــحراء  أفريقيـا جنـوب الصــ

الكبرى 
 ٢٨,٣     ٢٩  ٢٨,١  ٢٤,٥    ٢٤  ٨٨,١   اموع 
 ٢٦,٢  ٢٨,٥  ٢٨,١  ٢٧,٧     ٢٧  ٨٤,٢   امـــــــوع (باســــــــتثناء 

الصين) 
 

 World Bank, World Development Report 1999/2000 (New.York, Oxford University Press, المصدر:
 .(2000

اسـتمدت تقديـرات الأرقـام في كـل منطقـة مـن البلـدان الـتي أُتيحـت عنـها دراسـة اســتقصائية  ملاحظة:
ــــة السكـــان  واحـدة علـى الأقـل خـلال الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٨. وتـرد في العمـــود الأول نسبـ
المشـمولين ـذه الدراسـات الاسـتقصائية. وفي كثـير مـن الأحيـــان لا يتطــابق تــاريخ الدراســة 
ـــاريخ المذكــور في الجــدول، فعدلــت تقديــرات الدراســات الاســتقصائية  الاسـتقصائية مـع الت
لتوفيقها مع التواريـخ الآنفـة الذكـر باسـتخدام أقـرب دراسـة اسـتقصائية متاحـة عـن كـل بلـد 
وتطبيـق معـدل نمـو الاسـتهلاك المسـتمد مـن الحسـابات الوطنيـة. وقُـدر عـدد الفقـــراء بحســب 
المنطقة وبافتراض أن عينة البلدان المشمولة بالدراسات الاستقصائية تمثـل المنطقـة إجمـالاً. ومـن 
الواضــح أن هــذا الافــتراض هــــو أقـــل متانـــةً في المنـــاطق ذات التغطيـــة الدنيـــا بالدراســـات 
الاستقصائية. ويمثل الرقـم القياسـي لعـدد الفقـراء النسـبة المئويـة للسـكان الذيـن يعيشـون دون 
 Sh aohua Chen and خط الفقر. ويمكن الاطلاع أيضاً على تفاصيل البيانات والمنهجية في
 Martin Ravallion, �Global poverty measures 1987-1998 and projections for

the future� (Washington, D.C., World Bank)، سيصدر في وقت لاحق. 
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ــا  وفي أمريكـا اللاتينيـة، ظلـت نسـبة الفقـر تنـاهز ١٥ إلى ١٦ في المائـة علـى الرغـم مم -٤٦
شهدته مــن نمـو كبـير في التسـعينات. وتـزداد هـذه النسـبة إلى ٣٦ في المائـة إذا مـا حـدد خـط 
الفقر بدولارين في اليوم. وتمثل أوروبا وآسيا الوسطى حالة صعبة، ذلـك أنـه في عـام ١٩٩٠ 
كانت قلة قليلة من الناس تعيش في فقر مدقـع (بـأقل مـن دولار واحـد في اليـوم). بيـد أنـه في 
عـام ١٩٩٨، تجـاوز عـدد الأشـخاص الذيـن يعيشـــون بــأقل مــن دولار واحــد في اليــوم ٢٤ 
ـــأقل مــن  مليـون نسـمة، أي مـا يعـادل ٥ في المائـة مـن السـكان، وبلـغ عـدد الذيـن يعيشـون ب

دولارين في اليوم ٣٣ مليون نسمة، أي ما يعادل ٢٠ في المائة من السكان. 
وأسوأ حالة هي حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ففي عـام ١٩٨٧، بلـغ عـدد  -٤٧
الذين يعيشون في فقر مدقع (بأقل من دولار واحد في اليـوم) ٢١٧ مليـون نسـمة، أو ٤٦,٦ 
في المائـة مـن السـكان، مقارنـةً ب٢٩١ مليـون نسـمة، أو ٤٦,٣ في المائـة مـن السـكان في عــام 
١٩٩٨. وتباينت نسبة الفقـر تباينـاً كبـيراً بـين البلـدان، ولكـن لم تقـل المعـدلات عـن ٣٠ في 
المائـة سـوى في حفنـة مـن البلـدان. وتقلبـت النسـبة في عـدد مـن البلـدان تقلبـاً شـديداً بســبب 
ـــة مثــل هبــوط أســعار الســلع الأساســية، وتراجــع الطلــب العــالمي علــى  الصدمـات الخارجي
الصـادرات، وايـار أسـعار الصـرف، والمنافسـة الخارجيـة، فضـــلاً عــن الحــروب والمنازعــات 

والكوارث الطبيعية. 
وبحساب عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر، يحدد الرقـم القياسـي لعـدد  -٤٨
الفقراء الفقر من حيث دخل أو استهلاك الفرد. واسـتخدام الـدولار الواحـد في اليـوم مقيسـاً 
من حيث تعادل القوة الشرائية كخط للفقـر، يمكـن أن يسـاعد علـى إجـراء مقارنـات دوليـة، 
شأنه شأن اعتبار الأشخاص الذين يعيشون دون هذا الخط أشـخاصاً يعيشـون في فقـر مدقـع. 
أما القرارات المتعلقة بالسياسة الداخلية لبلد من البلدان، فلعل خط الفقر الوطني يمثـل مقياسـاً 
أنسب لها لأنه يعادل تكلفة عينة من السلع الاستهلاكية يمكن اعتبارهـا الحـد الأدنى المطلـوب 
للكفاف بالاستناد إلى بعض المعايـير الوطنيـة. وقـد يكـون بـين نسـبتي الفقـر المحسـوبتين بكلتـا 
الطريقتين فارق كبير. ففي الصين، مثلاً، بلغت النسبة المئويـة للسـكان الذيـن كـانوا يعيشـون 
دون الخط الوطني للفقر في الفترة ١٩٨٩-١٩٩٤، ١١ في المائة، بينما بلغـت نسـبة السـكان 
الذيـن كـانوا يعيشـون بـأقل مـن دولار واحـد في اليـوم ٢٩,٤ في المائـة. وفي الفـــترة نفسهـــا، 
بلغـت النسـبتان المناظرتـان في الهنـد في عـام ١٩٩٤، ٣٥ في المائـة للذيـن يعيشـون دون الخــط 
الوطـني للفقـر، و٥٢,٥ في المائـة للذيـن يعيشـون بـــأقل مــن دولار واحــد في اليــوم؛ وكــانت 
النسبتان المناظرتان في إندونيسيا، وهو أيضاً بلد مكتظ بالسكان، ٨ في المائـة للذيـن يعيشـون 
دون الخط الوطني للفقر و١٤,٥ في المائة للذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم. وقـد 
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استمدت الأرقام الآنفة الذكر مـن تقريـر التنميـة البشـرية للبنـك الـدولي، الـذي يعطـي أرقامـاً 
عن فترات متماثلة. 

وإذا نظر إلى الفقر من منظـور ـج التنميـة البشـرية القـائم علـى احـترام الحقـوق فـإن  -٤٩
مفهوم الفقر يذهب إلى أبعد بكثير من مجرد الفقر المرتبط بـالدخل. فـهو يعـني بلـوغ الحرمـان 
ـــة البشــرية، وانتــهاكاً  مـن الرفاهيـة مسـتوى غـير مقبـول يعتـبره اتمـع المتمـدن منافيـاً للكرام
جسـيماً لحقـوق الإنسـان. وينبغـي أن يكـون القضـاء علـى الفقـر في صـدارة أولويـات سياســة 

تسعى إلى إعمال الحق في التنمية. 
ويرى أمارتيا سن أنه يجب اعتبار الفقر حرماناً من القـدرات الأساسـية، وليـس مجـرد  -٥٠
تدني الدخل الذي هو المعيار التقليدي للفقر(٥) وما فتئ يروج لهـذا النـهج منـذ مـا يقـرب مـن 
عقدين. وترتبط القدرات ارتباطاً أساسياً بحقوق الإنسان، لأا تمنح الأفراد خيـاراً أوسـع  أو 
حرية أكبر في اختيار مـا يريـدون أن يكونـوا وفي إتيـان مـا تصبـو إليـه أنفسـهم. واتبـع البنـك 
الـدولي النـهج المتمثـل في توسـيع أبعـاد الفقـر، فعـرف الفقـر مـن حيـث تـــدني الدخــل وتــدني 
المستوى التعليمي والصحي، واقترح استراتيجية للحـد مـن الفقـر تقـوم علـى سياسـات ترمـي 
إلى رفـع مسـتوى نمـو الدخـل وزيـادة الاســـتثمار في التعليــم الأساســي والرعايــة الصحيــة(٦). 
ولا تنحصر القدرات في التعليم الأساسي والرعاية الصحيـة، علـى مـا لهمـا مـن أهميـة لا مـراء 
فيها، وإنما تشمل أيضاً تحسـين قـدرة الأفـراد علـى زيـادة دخلـهم ورفاهيتـهم. وأُجريـت عـدة 
دراسات سئل فيها الفقراء في بلدان مختلفة عن سمـات الفقـر الأساسـية، فتبـين أن الدخـل سمـة 
هامة في نظرهم، ولكن لا تقل عنه أهميةً جوانب أخـرى للرفاهيـة ونوعيـة الحيـاة - كالصحـة 
والأمـن واحـترام الـذات والعـدل وإمكانيـة الحصـول علـى السـلع والخدمـات والحيـاة الأســـرية 

والاجتماعية(٧)  
ويمثل امتهان الكرامة ونقص الأمن واحترام الذات والعدل صـوراً مختلفـة لانتـهاكات  -٥١
ــــر إلى إزالـــة هـــذه  حقــوق الإنســان. ولذلــك، يجــب أن تســتند اســتراتيجية الحــد مــن الفق
الانتـهاكات وتحسـين الدخـل الحقيقـي للنـاس وغـيره مـن مؤشـــرات نوعيــة الحيــاة علــى نحــو 
يتماشى مع النهج القائم على احترام حقوق الإنسان. وبعبارة أخـرى، سـتكون الاسـتراتيجية 

الفعالة للحد من الفقر مظهراً من مظاهر استراتيجية إعمال الحق في التنمية. 
ويعـرض الجـدول ٢ صـورة بيانيـة للفقـــر البشــري اســتناداً إلى عــدد مــن المؤشــرات  -٥٢
الاجتماعية، واستناداً إلى رقمين من الأرقام القياسية للفقـر المرتبـط بـالدخل، أحدهمـا مسـتمد 
مـن خـط الفقـر البـالغ دولاراً واحـداً في اليـوم والآخـر مسـتمد مـن الخطـوط الوطنيـــة للفقــر. 
ولا يعـد هـذان الرقمـان القياسـيان للمؤشـرات الاجتماعيـة جـامعين مـانعين، فـهناك عـدد مــن 
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المتغيرات الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبـار لتحديـد أي تحسـن في نوعيـة الحيـاة. وينبغـي 
على الأقل إجـراء تقييـم رئيسـي للأرقـام القياسـية للمسـاواة بـين الجنسـين مـن حيـث النشـاط 
الاقتصادي للمرأة، وصحة المرأة، والتعليم مصنفاً بحسب الجنس. وأثبت عدد مـن الدراسـات 
وجـود صلـة أساسـية بـين المسـاواة بـين الجنسـين ونوعيـة الحيـاة والتنميـة. ويقـدم الجـــدول ٣، 
ـــم الســليم لهــذه  لأغـراض المقارنـة، بعـض المعلومـات عـن نـوع الجنـس والتعليـم، ولكـن التقيي
المسائل يجب أن يأخذ في الاعتبـار عـدداً مـن المتغـيرات الأخـرى المتصلـة بنـوع الجنـس. وتـرد 
جميع هذه المعلومات، بما في ذلك المعلومات عـن الأرقـام القياسـية الأخـرى لنوعيـة الحيـاة، في 
تقريـر التنميـة البشـرية لعـامي ٢٠٠٠/١٩٩٩(٨). ويبـين الجـدولان ٢ و٣ أنـه لا يمكـن تقييـــم 
حالة الفقر إلا بمراعاة الفقر المرتبط بالدخل، سواء أكان الفقر مرتبطاً ارتباطـاً أساسـياً بنوعيـة 

الحياة أو بالحرمان من القدرات 
وعلى سبيل المثال، كانت منطقة شـرق آسـيا، مـع الصـين أو بدوـا، أفضـل المنـاطق  -٥٣
أداءً في ميدان الفقر المرتبط بالدخل، ولكن نسـبة مئويـة مرتفعـة مـن سـكان المنطقـة لا يتوافـر 
لهـم المـاء المـأمون أو مرافـق الصـرف الصحـي، وتعـاني نسـبة مرتفعـة مـــن الأطفــال دون ســن 
ـــة بأنــه مرتفــع علــى  الخامسـة مـن نقـص الـوزن، بينمـا يتسـم معـدل تعليـم الجنسـين في المنطق
الدوام. أما منطقـة جنـوب آسـيا فـهي أسـوأ حـالاً مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى مـن 
حيث الفقر المرتبط بالدخل، مقيسـاً بالنسـبة المئويـة للسـكان الذيـن يعيشـون بـأقل مـن دولار 
واحد في اليوم، ولكن أفضل حالاً بكثير من حيث النسبة المئويـة للسـكان الذيـن لا يتوقـع أن 
ـــم القياســي  يبلغـوا سـن الأربعـين، ومـن حيـث توافـر المـاء المـأمون والخدمـات الصحيـة، والرق
للمساواة في الدخل. إلا أن سكان أفريقيا جنوب الصحراء هم أفضل حالاً مــن حيـث معـدل 

الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين والبالغات. 
وبعبـارة أخـرى، لا بـد لبرنـــامج القضــاء علــى الفقــر أن يتنــاول عــدداً مــن الأرقــام  -٥٤
القياسية معاً، ويقتضي النهج القائم علـى الحـق في التنميـة مراعـاة مـدى التقـدم المحـرز في كـل 
رقـم مـن الأرقـام القياسـية مـن خـلال تنفيـذ خطـط باتبـاع النـهج القـائم علـى احـترام حقــوق 
الإنسان وفي إطار برنامج منسق للنمو والتنمية. فالنهج القائم علـى احـترام حقـوق الإنسـان، 
الذي يمكّن المستفيدين مـن المشـاركة في صنـع القـرار وفي تنفيـذ مختلـف الخطـط تنفيـذاً يتسـم 
بالشفافية والمساءلة، وفي تقاسم المنافع تقاسماً عادلاً، ليس مجرد غاية في ذاـا، بـل هـو يسـاهم 
ـــة العالميــة"  في إعمـال حـق الإنسـان في التنميـة. وتتضمـن الطبعـات الأخـيرة مـن "تقريـر التنمي
دراسـات كثـيرة تسـتند إلى تجـارب مشـتركة بـين البلـدان وأخـرى محليـة تثبـت أن هـذا النــهج 
يحسن أيضاً نتائج الخطط، ويزيد من قيمـة المؤشـرات الاجتماعيـة المختلفـة. وسيسـاهم النـهج 

القائم على احترام حقوق الإنسان حينئذ في تحسين إعمال الحق في التنمية أيضاً.  
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الجدول ٢- 
صورة بيانية للفقر البشري: المتوسطات المرجحة بحسب المنطقة دون الإقليمية    

نسـبة مجمـوع الســكا
ــــون دو الذيـــن يعيش
الخــط الوطــني للفقـــر

١٩٨٩-١٩٩٤
(نسبة مئوية) 

ـــن  نسـبة مجمـوع السـكان الذي
ــــد في  يعيشـــون بـــدولار واح
اليــوم (مقيســــة بقيمـــة دولار 
عـــام ١٩٨٥ بعــــد تعديلــــها 
ــــــــوة  لمراعـــــــاة تعـــــــادل الق
الشــــــرائية)، ١٩٨٩-١٩٩٤ 

(نسبة مئوية) 

ـــب الفــرد مــن  نسـبة نصي
النـــاتج المحلـــي الإجمـــــالي 
الحقيقـــــي (اســــــتناداً إلى 
ــــوة الشـــرائية)  تعــادل الق
لشــــريحة ال٢٠ في المائـــــة 
الأغــنى إلى شريحــــة ال٢٠ 

في المائة الأفقر 

ـــذي لا  الأطفــال ال
يبلغــــون الصــــــف 
الخامس الابتدائي، 

  ١٩٩٦
(بالآلاف) 

ـــــــاقصو  الأطفـــــال ن
الـــــوزن دون ســــــن 
الخامســـــة، ١٩٩٠-

  ١٩٩٧
(نسبة مئوية) 

نسـبة مجمـوع الســـكان 
الذيـــن لا تتوافـــر لهــــم 
مرافــــــــق الصــــــــــرف 
ـــــــــي، ١٩٩٠- الصح
١٩٩٥ (نسبة مئوية) 

نسبــــة مجمـــــوع الســــكان 
ـــــــر لهــــــم  الذيـــــن لا تتواف
ــــــــــة،  الخدمــــــــات الصحي

  ١٩٩٠-١٩٩٥
(نسبة مئوية) 

ـــــــــوع  نســــــــبة مجم
ـــــن لا  الســــكان الذي
ــــــاء  يتوافــــر لهــــم الم
المـــــــأمون، ١٩٩٠-

 ١٩٩٦
(نسبة مئوية) 

ـــين  معــدل الأميـة ب
البالغـين، ١٩٩٥ 

(نسبة مئوية) 

نســــــبة مجمـــــــوع 
السكـــــــان غـــــــير 
ـــــهم  المتوقــــع بلوغ
ســــن الأربعــــــين، 

 ١٩٩٥
(نسبة مئوية) 

المنطقـــــــــــــــــــة دون 
الإقليميــة 

شرق آسيا   ٨,٤٠   ١٦,٦٧   ٣٢,٧٠   ١٢,٦٠   ٦٥,٤٢   ٢٠,٩٧   ٩,٤٤    ٦,٨٧     ٢٦,٠٤   ١٣,٩٤ 

 ١١,٤٨   ١٢,٤٧   ٩,٩٩   ١٤,٠٣   ٤١,٠٩   ٣٣,٤٩   ١٤,٤٣     ٦,٥١     ١٤,١١   ٢٢,٤٠  
ـــــــيا  شــــــرق آس
(باســـــــــــــــــتثناء 

لصين) 
جنوب آسيا   ٢,٣٤   ٥٠,٨٠   ١٨,٩٣   ٢٢,٢٤   ٦٦,٧٩   ٥١,٢٧   ٣٧,٥١     ٤,٨٤     ٤٤,٩٢   ٣٥,٠٢(أ) 

أمريكا اللاتينية   ٦,٢٤   ١٣,٥٠   ٢٢,٥٨   ٢٠,٥٤   ٢٩,٣٥   ٩,٤٠   ٢٣,١٨     ١٨,٥٦     ٢٣,٧٦   ٣٩,٢٩ 
لشرق الأوسط   ١١,٤٧   ٤٠,٢٨   ١٦,٠٤   ١١,٣٧   ٢٢,٩٢   ١٥,٠٣   ٧,٩٤     ٥,٨٩     ٤,٥٤   ٢٥,٩٤ 

 ٣٠,٤٨   ٤٣,٦٠   ٤٦,٦٨   ٤٦,٥٤   ٥٦,٧٩   ٣٠,١٣   ٣٠,٣٠     ١٢,٤٠     ٣٥,٠٤   ١٣,٤٨  
أفريقيـــا جنــــوب 
لصحـــــــــــــــــراء 

لكبرى 
 

 .(E.98.III.B.41 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨
ملاحظة: جميع الأرقام المذكورة هي نسب مئوية لمتوسطات مرجحـة سكانياً بالاستنــاد إلى البيانات القطرية 

              المتاحة. واستبعدت أوروبا الوسطى والشرقية لتوافر البيانات الخاصة بتركيا فقط. 
استناداً إلى البيانات المتاحة عن الهند فقط للفترة ١٩٨٧-١٩٩٧.  (أ)
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الجدول ٣- 

نوع الجنس والتعليم، مناطق جغرافية مختارة، ١٩٩٧ و١٩٩٨    
 

ـــاث في قيــد الإن
العمريـــــة للمرح
ـــــــــــــة، ٧ الثانوي
(كنسبـــة مئويـــة
معــــدل الذكـــور

ــــاث في  نســـبة قيـــد الإن
ـــة للمرحلــة  الفئـة العمري
الثانويــــــــــــــــة، ١٩٩٧ 
ـــاث  (النسبة المئويــة للإنـ
ـــــــة  فـــــي ســــن المرحلــ

الثانويـــــة) 

قيــــد الإنـــاث في الفئــــة 
ـــــــــة  العمريــــــة للمرحلـ
ـــــــــــــــة ١٩٩٧  الابتدائي
(كنسبــــة مئويــــــة مــــن 

معــــدل الذكـــور) 

ــة  نسبـــة قيـد الإنـاث في الفئ
ــــــــــــة  العمريـــــــــــة للمرحل
الابتدائيــة، ١٩٩٧ (النســـبة 
المئويــة للإنـــــاث في ســــــن 

المرحلــــة  الابتدائيــــة) 

ــــــالقراءة  معــــدل الإلــــــمام ب
ــــــــاث  والكتابـــــة بـــــين الإنــ
البالغـــات، ١٩٩٨ (كنســـــبة 
مئويـــة مــن معدل الذكـور) 

معـــــــدل الإلمــــــام بـــــالقراءة 
ــــــــاث  والكتابـــــة بـــــين الإنــ
البالغــــات، ١٩٩٨ (النســـــبة 
المئويـة للإنـــاث في ســــن ١٤ 

فمــــا فــوق)  المنطقة دون الإقليميــــة 

 ٨٥  ٥٦,٨  ٩١  ٨٢,١  ٦٦  ٤٧,٣ الدول العربية 
 ٨٨  ٧٧,٤  ١٠٠  ٩٩,٨  ٨٣  ٧٥,٥ شرق آسيا 

 ١٠٢  ٦٥,٨  ٩٨  ٩٢,٤  ٩٨  ٨٦,٧ أمريكــا اللاتينيــة والبحـــر 
الكاريبي 

   ٨٦  ٧٢,١  ٦٤  ٤٢,٣ جنوب آسيا 
  ٣٥,٨  ٨٥  ٥١,٨  ٧٦  ٥١,٦ أفريقيـا جنـوب الصحـــراء 

الكبرى 
 ٩٨  ٨٧,٨  ١٠٠  ٩٩,٧ ـــة    منظمــة التعــاون والتنمي

في الميدان الاقتصادي  
 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٠ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.III.B.41)،. الجدول ٢٨،  المصدر:
الصفحة ٢٥٨ من النص الانكليزي. 
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وإذا أريـد لأي اسـتراتيجية أن تنجـح في إعمـال الحـق في التنميـة فـلا بـد مـــن تحســين  - ٥٥
إعمـال كـل حـق مـن الحقـوق المختلفـة وتنسـيق ذلـك في برنـامج إنمـائي يشـــمل اتخــاذ تدابــير 
ـــترام حقــوق  لضمـان نمـو المـوارد نمـواً مسـتداماً. ولا تتكـون المـوارد في النـهج القـائم علـى اح
ـــا تشــمل أيضــاً مــوارد  الإنسـان مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي أو الإنتـاج والعمالـة فحسـب وإنم
قانونية وتقنية ومؤسسية. وأي تحسين في هذه الموارد يحسن احتمـالات إعمـال جميـع الحقـوق 

الأخرى ويزيد من قيمة المؤشرات الأخرى. 
ولئـن كـان أحـــد لا يشــك في الآثــار الإيجابيــة لتحســين المــوارد التقنيــة والمؤسســية  -٥٦
والقانونيـة فقـد أثـيرت تسـاؤلات حـول العلاقـة بـين نمـــو النــاتج المحلــي الإجمــالي وقيــم هــذه 
المؤشرات. ولكن معظم هذه التساؤلات منشؤه اللبـس القـائم بـين مـا هـو ضـروري ومـا هـو 
كاف في العلاقة بين زيادة قيمة المؤشرات وزيادة النـاتج المحلـي الإجمـالي. ذلـك أن أي زيـادة 
مطـردة في قيمـة المؤشـرات تسـتوجب ارتفـاع نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي. إلا أن ارتفـــاع نمــو 

الناتج المحلي الإجمالي ليس كافياً لزيادة قيمة المؤشرات.  
وتظهر عدة دراسات أن الحد من الفقر المرتبط بالدخل يكاد يقترن دائماً بـالنمو (في  -٥٧
الدخـل أو الاسـتهلاك)، وأن النمـو السـلبي تصحبـه زيـادة الفقـــر(٩). ولكــن أيــاً كــان معــدل 
النمو، قد يكون للبلدان المختلفة قيم مختلفة للفقر المرتبـط بـالدخل، تبعـاً لكيفيـة توزيـع نتـائج 
النمو، أو تبعاً لنمط النمو، وما إذا كانت قطاعات الإنتـاج الكثيفـة الاسـتخدام لليـد العاملـة، 
مثل الزراعة، تنمو بسـرعة أكـبر، أو مـا إذا كـانت المنـاطق الأكـثر تزايـداً في السـكان أو اليـد 
العاملـة هـي أسـرع نمـواً. وفيمـا يخـــص المتغــيرات بخــلاف الدخــل أو المؤشــرات الاجتماعيــة 
الأخرى، من الممكن في وقت معين زيادة هـذه القيـم عـن طريـق إعـادة توزيـع المـوارد ضمـن 
مستوى معين من الدخل. ولكن هذا غير قـابل للاسـتدامة حـتى في الأجـل المتوسـط مـن دون 
زيادة الموارد المتاحة، وخاصة إذا كـان يـراد لعـدد مـن هـذه المؤشـرات الـتي يـأخذ لكـل منـها 

بنصيبه من الموارد أن تزيد معاً زيادة منسقة في إطار برنامج لإعمال الحق في التنمية. 
ومن المهم الاعتراف بمختلف التأثيرات التي تتعـرض لهـا المـوارد في الحـالتين التـاليتين:  -٥٨
(أ) إعمال أي حق منفرد بصورة منفصلة ومستقلة عن الحقوق الأخـرى؛ (ب) إعمـال جميـع 
ـــاً إعمــال أي حــق  أو معظـم الحقـوق معـاً في إطـار خطـة أو برنـامج إنمـائي. وقـد يكـون ممكن
منفرد دون إنفاق الكثير من المـوارد الإضافيـة، بمجـرد اسـتخدام المسـتوى الحـالي مـن الإنفـاق 
بصورة أكفأ من خلال تحسين توزيع النفقات. وفي معظم الحالات، لا يلزم الـدول الأطـراف 
سوى تعديل طريقة تصريف شؤوا وتنفيذ التزاماا إزاء المستفيدين وفقاً للنـهج القـائم علـى 
احترام حقوق الإنسان. وستترتب على عدم إعمال الحقوق الأخـرى آثـار غـير مباشـرة، لأن 
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درجـة التمتـع بـأي حـق مـن الحقـوق، كمـا ذُكـر آنفـاً، تتوقـف علـى درجـة التمتـع بـــالحقوق 
الأخرى؛ ولكن لن تراعى هـذه الآثـار إذا انحصـر الاهتمـام في إعمـال حـق منفـرد بمعـزل عـن 
غيره. وإذا نظر إلى إعمال حق منفرد على أنه جزء مـن خطـة للتنميـة فسـيتعين تأسيسـه علـى 
الـترابط بـين الحقـوق أو بـين تدفـق السـلع والخدمـات الـتي تعـبر عنـــها المؤشــرات الاجتماعيــة 
المرتبطة بالحقوق المختلفة. وسيستدعي ذلك زيادة كبيرة في صافي المـوارد تصـل في كثـير مـن 

الأحيان إلى مستوى يتجاوز الموارد المحلية المتاحة.  
ـــن النمــو مرتفــع وممكــن  وتحتـاج معظـم البلـدان الناميـة، إذا أرادت إدامـة مسـتوى م -٥٩
عملياً يزيد على مر الزمن من توافر الموارد، إلى معدل استثمار محلي يتجاوز معـدل الادخـار، 
وهذا ما يسـتوجب إمـداده بمدخـرات أجنبيـة أو تحويـل مـوارد دوليـة إليـه. وسيشـمل نصيـب 
البلدان النامية من التعـاون الـدولي الـذي سـتكون مخولـةً الحصـول عليـه مـا أن يحظـى الحـق في 
التنميـة بقبـول دولي، بالإضافـة إلى مـا تقـدم، تغيـيراً في إطـار العلاقـات الدوليـة يمنحـها حصــةً 
عادلـةً مـن ثمـار المعـاملات الدوليـة. والحاجـة إلى هـذا التعـاون سـتكون أكـبر كثـيراً مـن مجـــرد 

الحاجة إلى ج قائم على احترام حقوق الإنسان لإعمال فرادى الحقوق.  
ويبدو أن اتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمـة المانحـة والبنـك الـدولي وصنـدوق  -٦٠
النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الإقليمية أدركت أيضاً الحاجـة 
إلى تغيير أساليبها التقليدية في مجال التعاون الإنمائي وتمويل البلدان النامية وطفقت شيئاً فشـيئاً 
تأخذ بنهج قائم على الشراكة مع المستفيدين وتمكينهم. وشهد الكثير من البلدان المتقدمـة في 
التسـعينات تراجعـاً في النسـبة المئويـة للنـاتج القومـي الإجمـــالي المخصصــة للمعونــة الخارجيــة؛ 
واتضح بصفة مـتزايدة فيمـا بعـد أن التدفقـات الرأسماليـة الخاصـة، الـتي بـاتت تسـتأثر بنصيـب 
ـــدان الناميــة، ليســت كافيــة للوفــاء بالاحتياجــات  أكـبر كثـيراً مـن التدفقـات الدوليـة إلى البل
الإنمائيـة لهـذه البلـدان. وأظـهرت عـدة دراسـات اســـتقصائية أجريــت في البلــدان المتقدمــة أن 
دافعـي الضرائـب لا يــرون بأســاً في زيــادة المعونــة الأجنبيــة إذا اســتيقنوا مــن أــا تســتخدم 
استخداماً مناسباً وفعالاً. وبناءً على ذلــك، أخـذ مجتمـع المـانحين يراجـع اسـتراتيجياته في مجـال 
المعونــة، فمنــح المســتفيدين ملكيــة برامجــهم، ووافــق علــى ضــــرورة أن تكـــون احتياجـــات 
المستفيدين أنفسهم هي التي تملي إصـلاح السياسـات وليـس الشـروط المفروضـة مـن الخـارج. 
وتحول الموقف من تقديم المعونة إليـهم صـوب إزالـة الفقـر بالمفـهوم الواسـع الـذي يعـني زيـادة 
قدرات الفقراء وتمكينـهم. وكمـا ذُكـر في تقريـر عـام ١٩٩٩، فـإن المكونـات الأساسـية الـتي 
يمكن أن يعتمد عليـها ـج "التعـاقد مـن أجـل التنميـة" الـذي اقترحـه الخبـير المسـتقل سـبق أن 
ـــوان "تحديــد  أوضحـها كـل مـن لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة في دراسـة أعدـا في عـام ١٩٩٦ بعن
 Sh aping the Twenty-first "ملامـح القـرن الحـادي والعشريـــن: إسهـــام التعـــاون الإنمائــي
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(١٠)؛ والوكالة السـويدية للتعـاون 
Century: The Contribution of Development Cooperation

ــــاون الإنمــائي في القـــرن  الإنمـائي الـدولي في دراســـــــة أعدتــــها في عـام ١٩٩٧ بعنـوان "التعـ
الحادي والعشرين" Development Cooperation in the Twenty-first Century؛ ووزيـر التنميـة 
الدوليـة في المملكـة المتحـدة في الكتـاب الأبيـض الـذي أعـده في عـام ١٩٩٧ بعنـوان "القضــاء 
 E liminating world poverty: a challenge "للقرن الحادي والعشرين ٍعلى الفقر العالمي: تحد
for the twenty-first century؛ والبنك العالمي في ورقة البحث بشأن السياسات التي أعدهـا في 

 .(١١)
Assessing Aid "عام ١٩٩٨ بعنوان "تقييم المعونة

وتوضيحـاً لهـذه التغيـيرات في النـهج إزاء التعـاون الـدولي تجـدر بـــالذكر هنــا الملامــح  -٦١
الرئيسية لثلاث مبادرات. فقد أعلـن البنـك الـدولي في عـام ١٩٩٩ "إطـاره الإنمـائي الشـامل" 
الذي يقوم على أربعة مبادئ هي: ملكية البلدان للسياسات، وارتكـاز الـبرامج علـى التشـاور 
الوطـني، والشـراكة مـع جميـع أصحـاب الشـأن أو المـانحين، والاهتمـام بالشـــواغل الاجتماعيــة 
والهيكليـة والقضايـا الماليـة. ولم تـأخذ بلـدان كثـــيرة بإطــار كــهذا، إلا أن أحــد البلــدان الــتي 
فعلت، بوليفيا (١٩٩٧)، يشكل مثالاً جيداً على كيفية جعل هذه المبادرات تتفق مـع النـهج 
المتبـع إزاء الحـق في التنميـة، المبيـن آنفـاً. فقـد اعتمـدت بوليفيـا خطـة عمـل وطنيـة، في شـــكل 
برنـامج إنمـائي لخمـس سـنوات، بغيـة زيـادة معـدل النمـو وتحســـين التوزيــع، ورفــع المســتوى 
المعيشي للفقراء والمحرومين، وتعزيز الإطار المؤسسي لتحسين نظام العدالة وتحريـر الإدارة مـن 
الفساد. واعتمدت خطة الحد مـن الفقـر مـع حفـظ الكرامـة والتمكـين ضمـن برنـامج للتغيـير 
الهيكلي بالاقتران مع تحقيق الاستقرار علـى صعيـد الاقتصـاد الكلـي. وأُعـدت الخطـة بموجـب 
عمليـة تشـاور معقـدة بـــين الحكومــة واتمــع المــدني والمنظمــات غــير الحكوميــة والنقابــات 
والجماعات الكنسية وأحزاب المعارضة والأوساط الأكاديميــة والقطـاع الخـاص. ونظـم البنـك 
الدولي اجتماعاً لفريق استشاري يضم جميع المانحين لأجل التنسيق الفعال فيمـا بينـهم، وكـان 

من نتائج الاجتماع أن تعهد المانحون بزيادة معونتهم بنسبة ٤٥ عن ذي قبل. 
أما المبادرة الثانية فكـانت قيـام البلـدان، بالتعـاون مـع صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك  -٦٢
الدولي، بإعداد ورقات بشأن استراتيجية الحد من الفقر يمكن اتخاذها أساساً لزيـادة المسـاعدة 
المالية من مرفق جديد تابع للصندوق، ومن البنـك الـدولي وغـيره مـن المـانحين، بالتعـاون فيمـا 
بينـهم. وهـذه الاسـتراتيجية القائمـة علـى إزالـة العقبـات الـتي تعرقـل الحـــد مــن الفقــر واتخــاذ 
إجراءات عامة جيدة التصميم من خلال عملية تشــاركية لتحقيـق أهـداف الحـد مـن الفقـر في 
إطار من النمو السريع والمطرد وتحقيق اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي، سـتكون ثمـرة عمليـة حـوار 
تشاركي داخل البلد بين الحكومـة والقطـاع الخـاص واتمـع المـدني. وسـتكون الاسـتراتيجية 
متفقـة مـع النـهج المتبـع إزاء إعمـال الحـق في التنميـة المبـين أعـلاه إذا روعيـت شـواغل حقــوق 
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الإنسان مراعاة واضحة وإذا اعتمد ج قائم على احترام الحقـوق في صياغـة خطـط الحكومـة 
وسياساا، وفي طرائق التعاون الدولي. 

وأمـا المبـادرة الثالثـة فتتصـل بخطـط تخفيـف عـبء الديـون. فقـد أخـذ اتمـع الـــدولي  -٦٣
يعترف بصفة متزايدة بأن تخفيـف عـبء الديـون هـو واحـد مـن أهـم عنـاصر التعـاون الـدولي 
لتمكين البلدان الفقيرة من تحقيق زيادة معقولة في الموارد الـتي تحتـاج إليـها لتنفيـذ أي برنـامج 
للحد من الفقر وتحسين التنمية البشرية. ونقحت المبادرة الرامية إلى تخفيف العـبء المـالي عـن 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي أُعلن عنـها في عـام ١٩٩٦ وحولـت إلى برنـامج معـزز في 
مؤتمـر قمـة مجموعـــة البلــدان الصناعيــة الرئيســية الســبعة المعقــود في كولونيــا في تمــوز/يوليــه 
١٩٩٩. ووفقـاً لهـذا البرنـامج، تعتمـد البلـدان الفقـيرة خططـاً للحـد مـن الفقـر بموجـب ورقــة 
خاصة باستراتيجية الحد من الفقر توضع بالتعاون مع صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي. 
ومن المؤسف أنه لم يحرز تقدم كبير في تنفيذ هذه المبادرة. وفي كولونيا، عـرض رؤسـاء دول 
أو حكومات مجموعة السبعة خفض الدين البالغ ١٢٧ بليـون دولار المسـتحق علـى ٣٣ بلـداً 
فقيراً معظمها في أفريقيا بنسبة تصل إلى ٧٠ في المائة. وبعد ذلـك بعـام واحـد لم يتجسـد مـن 

ذلك شيء يذكر، على الرغم من أن عدة بلدان وضعت برامج مناسبة للحد من الفقر.  
 

الاستنتاجات والمبادئ التوجيهية المقترحة لإعمال الحق في التنمية  سادساً-
على ضوء المناقشة الواردة أعلاه، قد يكون من المفيد إعادة طرح اسـتراتيجية إعمـال  -٦٤
الحق في التنمية التي اقترحت في تقرير عام ١٩٩٩. فالحق في التنمية هـو، باختصـار، الحـق في 
عملية إنمائية محددة تسمح بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقـوق 
المدنية والسياسية وجميع الحريات الأساسية، وذلك بتوسيع نطاق القدرات والخيارات المتاحـة 
للفـرد. ويجـب أن يرتكـز إعمـال الحقـوق علـى برنـامج مـن الإجـراءات المنسـقة يتخـذ شـــكل 
خطـة إنمائيـة تسـعى إلى زيـادة نمـــو النــاتج المحلــي الإجمــالي وغــيره مــن المــوارد، وإلى تحســين 
المؤشرات الاجتماعية المتصلة بـالحقوق المختلفـة تحسـيناً مطـرداً. ويجـب تصميـم وتنفيـذ جميـع 
الخطط المنفردة والمترابطة باتباع ج قائم علـى احـترام الحقـوق وعلـى التمكـين والإشـراك في 
صنع القرارات وتنفيذها، في إطار من الشفافية والمساءلة والإنصـاف وعـدم التميـيز في التمتـع 
بالمنافع. وتختلف هذه الخطة اختلافاً تامـاً عـن الأشـكال السـابقة للتخطيـط المركـزي وترتكـز 
ارتكازاً كاملاً علـى اللامركزيـة في صنـع القـرار بـالاقتران مـع إشـراك المسـتفيدين وتمكينـهم. 
ويجب صياغة الخطة بموجب عملية تشـاور مـع اتمـع المـدني والمسـتفيدين في إطـار مـن عـدم 

التمييز والشفافية. 



3000-61280

A/55/306

ويمكن أن تركز هذه الخطة الإنمائية، في المرحلة الأوليـة، علـى برنـامج جيـد التصميـم  -٦٥
والتوجيه للقضاء على الفقر بأبعاده الواسعة، أي ليس مجرد الفقر المرتبـط بـالدخل وإنمـا أيضـاً 
ـــع  الحرمـان مـن القـدرات. ويسـتدعي الحـد مـن الفقـر المرتبـط بـالدخل خطـةً لا تـؤدي إلى رف
معدل نمو البلد فحسب وإنما تؤدي أيضـاً إلى تغيـير هيكـل الإنتـاج لتيسـير نمـو دخـل الفقـراء، 
وتحسين المساواة في الاستهلاك داخل المنطقة المعنية وفيمـا بـين المنـاطق. ويجـب، بالإضافـة إلى 
ذلك، تحسين المؤشرات الاجتماعية التي تعزز القدرات باتباع ج قـائم علـى احـترام الحقـوق 

يتماشى مع معدل النمو المتوخى للإنتاج إجمالاً ومع المؤشرات وترابطها فيما بينها. 
وتيسيراً لتنفيذ العملية بطريقة متدرجة، اقـترح الخبـير المسـتقل التصـدي أولاً لإعمـال  -٦٦
ـــم  ثلاثــة حقــوق هــي: الحــق في الغــذاء والحــق في الرعايــة الصحيــة الأوليــة والحــق في التعلي
ــا  الابتدائـي. وإذا شـاء أحـد البلـدان إعمـال حقـوق أخـرى أولاً فـهذا أمـر يمكـن مراعاتـه دونم
صعوبة في البرنامج. واقترح الخبير المستقل تنفيذ البرنـامج مـن خـلال تعـاقد مـن أجـل التنميـة 
ـــدولي والمــانحين الرئيســيين والمؤسســات الماليــة الدوليــة.  بـين البلـدان المعنيـة وممثلـي اتمـع ال
والغرض من التعامل من خلال هذا التعاقد هو إبراز أهمية التعـاون الـدولي في إعمـال الحـق في 
التنمية. ويتعين على البلد المعني تنفيذ هذا التعاقد بطريقة قائمة على احـترام الحقـوق. ويوافـق 
ممثلو اتمع الدولي الراغبون في تشكيل مجموعة دعم على الالتزام المتبـادل بتوفـير كـل الدعـم 
اللازم لأجل تنفيذ البرنامج، بمـا في ذلـك المشـاركة في تحمـل تكلفتـه إذا اضطلـع البلـد النـامي 

المعني بمسؤولياته. 
وورد بيان الالتزامات الوطنية لبلد نامٍ يعتمد البرنامج القائم علــى احـترام الحقـوق في  -٦٧
مختلف تقارير الفريق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة. وتشـمل التوصيـات مـا يلـي: (أ) ينبغـي 
تشـجيع الـدول علـى النظـر في اعتمـاد التعديـلات التشـــريعية والدســتورية (إذا أجــاز نظامــها 
القانوني ذلك) اللازمة لضمان أسبقية قانون المعاهدات على القانون الداخلـي وضمـان تطبيـق 
أحكـام المعـاهدات تطبيقـاً مباشـراً في النظـام القـانوني الداخلـي؛ (ب) ينبغـي أن تتخـذ الـــدول 
تدابير لضمان استفادة الفقراء والضعفاء، ومنهم المزارعون الذيـن لا يملكـون أرضـاً والسـكان 
الأصليون والعاطلون عـن العمـل، مـن الأصـول المنتجـة مثـل الأرض والائتمـان وسـبل مزاولـة 
عمل حر؛ (ج) ينبغي أن تكفل الدول للسكان الذين يعيشون في المناطق التي دارت أو تـدور 
فيها منازعات أياً كان نوعها القـدرة علـى الاحتفـاظ بحـق الملكيـة وبـالحقوق المكتسـبة قانونـاً 
(انظر الفقرات ٦٣ و٧١ و٧٢ من الوثيقة E/CN.4/1998/29). وينبغـي أيضـاً تنفيـذ التوصيـة 
المتعلقة باتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والسياسات الـتي تشـجع زيـادة مشـاركتها في 
صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني، ولا سيما مشاركة اموعـات الـتي تمثـل الشـرائح 
الضعيفة في اتمع، مثل الفقـراء وعديمـي المـأوى والعـاطلين عـن العمـل، والجماعـات المدافعـة 
عن المصلحــة العامـة (مثـل منظمـات المسـتهلكين وحمايـة البيئـة والدفـاع عـن حقـوق الإنسـان 
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ـــد التعديــلات القانونيــة  وحقـوق المـرأة). والأهـم مـن هـذا كلـه أن علـى الحكومـات أن تعتم
اللازمة لضمان المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحيـة وغيرهـا مـن 

الأنشطة. 
وورد أيضاً بيان التزامات اتمع الدولي في مختلف صكـوك حقـوق الإنسـان. ويجـب  -٦٨
بـذل كـل جـهد ممكـــن لضمــان تكــافؤ المعاملــة في صنــع القــرار وفي عمليــات النظــام المــالي 
ـــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة  والتجـاري الـدولي، مث
ـــص تقلبــات أســعار الســلع الأساســية وحصــائل الصــادرات  والترتيبـات الثنائيـة، ومنـها تقلي
وتخفيف عبء الديون وتحسين الوصول إلى صـادرات البلـدان الناميـة وتدفـق رؤوس الأمـوال 

إليها. 
ويجـب صياغـة الالتزامـات المتبادلـة الـتي سـيرد بياـا في التعـاقدات مـــن أجــل التنميــة  -٦٩
صياغـة محكمـة. ويجـب أن توافـق البلـدان الناميـة علـى تحمـل المســـؤولية الأوليــة عــن تنفيــذ 
البرامج الخاصة بإعمال الحق في التنمية والمشمولة بالتعاقد، وجميع ما يصاحبـها مـن سياسـات 
وإجراءات عامة لازمة. وأظهرت عدة دراسات أجراها البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي 
أن العملية المعتادة لفرض الشروط في برامج التمويل لم يكتب لهـا النجـاح في معظـم الحـالات 
لأا بدت وكأا أُمليت من الخارج وأا بالتالي غير مملوكة من البلـدان الناميـة. وأيـاً كـانت 
الشروط أو الالتزامات التي يتوجب على البلدان النامية القبول ا فإنه ينبغـي لهـذه البلـدان أن 
تعتبر أا تصب في مصلحتها وينبغي أن تتولى هي رصد الجانب الأعظم منـها. وفي ـج قـائم 

على احترام الحقوق يتسم هذا الأمر بأهمية بالغة لضمان تكافؤ المعاملة. 
ويتعين على البلدان النامية، في تعـاقد مـن أجـل التنميـة، أن تقبـل الالتزامـات المتعلقـة  -٧٠
بإعمال حقوق الإنسان وحمايتها. وأنصف سبيل إلى رصـد الوفـاء ـذه الالتزامـات يتمثـل في 
إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في كل بلد تتـألف مـن شـخصيات بـارزة مـن البلـد نفسـه. 
وتحقيقاً لهذا الغـرض، يجـب علـى جميـع البلـدان الراغبـة في إعمـال الحـق في التنميـة عـن طريـق 
تعاقدات من أجل التنمية أن تنشـئ هـذه اللجـان الوطنيـة الـتي سـتتولى التحقيـق في انتـهاكات 
حقوق الإنسان والفصل فيها. وهـذا هـو السـبيل الوحيـد، في بـادئ الأمـر، للتـأمين مـن هـذه 
الانتهاكات. وليس في العالم بلد واحد يسـتطيع الادعـاء أن إقليمـه لا تقـع فيـه أي انتـهاكات 
لحقوق الإنسان على الإطلاق. وكل ما يمكن ضمانه هو وجود آلية كافية في النظم القانونيـة 
للتصـدي لهـذه الانتـهاكات. فـإذا أنشـأ بلـد نـامٍ لجنـة وطنيـة لحقـوق الإنســـان وفقــاً للمعايــير 
الدوليــة وتســنى لهــذه اللجنــة أن تعمــل بصــورة مســتقلة دونمــا إعاقــة أو عرقلــــة ووُضعـــت 
التشريعات اللازمة فإن ذلك ينبغي أن يشكل ضمانة كافية بأن البلد يفي بالتزاماته في ميـدان 

حقوق الإنسان وفقاً للتعاقد من أجل التنمية. 
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وينبغي أيضاً النص على التزام اتمع الدولي في إطـار التعـاقد مـن أجـل التنميـة. فـإذا  -٧١
نفـذ بلـد نـامٍ التزاماتـه وجـب علـى البلـدان المانحـة والوكـالات الدوليـة أن تكفـل إزالـــة جميــع 
السياسات والعوائق التمييزية في مجال التجارة والتمويل، وتقاسم تكلفة إعمـال هـذه الحقـوق 
تقاسماً مناسباً. وقد يقرر النصيـب الدقيـق علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة أو وفقـاً لتفـاهم 

دولي يقضي، مثلاً، بتقاسم التكلفة الإضافية مناصفةً بين ممثلي اتمع الدولي والبلد المعني. 
ـــت في تلــك البلــدان  ويمكـن لخـبراء مـن البلـدان المعنيـة والوكـالات الدوليـة الـتي عمل -٧٢
واكتسـبت خـبرةً في الميـادين المناسـبة أن يتولـوا دون صعوبـة تذكـر وضـع تفـاصيل التعــاقدات 
والنهج القائم على احترام الحقوق لتنفيذ هذا البرنامج. وما يلزم هو أن تتحلـى جميـع البلـدان 
التي قبلت بالحق في التنمية بوصفه حقاً من حقوق الإنسان بالإرادة السياسية والتصميـم علـى 

إعمال هذا الحق في إطار زمني محدد من خلال التزامها بالعمل الوطني والتعاون الدولي. 
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